بسم الله الرحمن الرحيم

الخيارات في العقود في الفقه الإسلامي

الدكتور / يوسف عبدالفتاح المرصفي
المقدمـة
    الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ·
أما بعد :
     فمن رحمة الله تعالى بعباده ، ومن يسر الشريعة الإسلامية الغراء ماتقرر - في مجال العقود - من حق فسخ العقد اللازم بعد تمامه ، تفادياً لما قد يلحق أحد المتعاقدين - أو كليهما - من حرج - هذا الحق هو ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم "الخيار" ·
    فالعقد اللازم متى وجد مستكملاً لأركانه وشرائطه ، لايجوز لأحد العاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر - وقد لايرضى - فيقع الناس في حرج شديد نتيجة لعدم التروي والتسرع في إتمام الصفقات ، أو قد يوصف له المبيع على غير الحقيقة ثم يكتشف به عيباً لم يكن يعلم به وقت التعاقد ·
    ومن أجل رفع الحرج - المحتمل الحدوث - كان تشريع الخيارات ·
    وقد تحدثت عن ثمانية خيارات هي : خيار الشرط - خيار التعيين - خيار الرؤية - خيار العيب - خيار النقد - خيار المجلس - خيار التدليس - خيار الغبن ·
   وقد حاولت أن أعرضها عرضاً أميناً موثقاً مع المقارنة والترجيح حتى تكون الدراسة مفيدة نافعة إن شاء الله ·
   أسأل الله العلي القدير أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، إنه نعم المولى ونعم النصير · وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ·
"معنـى الخـيـار"
1-  في اللغـة :
    جاء في مختار الصحاح (1) : الخيار بالكسر خلاف الأشرار ، وهو أيضاً الاسم من الاختيار - وخيره بين الشيئين أي فوض إليه الخيار ·
2-  في الاصطلاح الشرعي :
    يريد الفقهاء بالخيارات معنى يقترب من المعنى اللغوي ·
   فهي عندهم : أن يكون لأحد العاقدين - أو لكليهما - الحق في اختيار أحد الأمرين - إما إمضاء العقد وتنفيذه ، وإما فسخه ورفعه من أساسه ·
    وهذه الخيارات منها ماورد به نص خاص - كخيار الشرط وخيار الرؤية - ومنها ما ثبت بمقتضى القواعد العامة - كخيار العيب والتدليس - ومنها ماثبت بالقياس - كخيار النقد وخيار التعيين ·
  ولذلك نجد الفقهاء لم يتفقوا إلا على بعضها فقط، والباقي كان مجالاً لاختلاف الاجتهادات ·
    ومن ناحية أخرى نجد بعض هذه الخيارات يثبت بإيجاب الشارع حتى لو لم يشترطه المتعاقدان - كخيار الرؤية  وخيار العيب - ومنها ما يتوقف ثبوته على اتفاق العاقدين ، فلا يثبت إلا بالاشتراط - كخيار الشرط وخيار التعيين · كما أن الفسخ الذي يثبت بهذه الخيارات قد يثبت متى أراد صاحب الخيار بدون توقف على قضاء القاضي - كما في خيار الشرط والرؤية - وقد يتوقف على قضاء القاضي فلا يثبت قبله - كما في خيار العيب - لأن العيوب الموجبة للفسخ تحتاج إلى تقدير خاص لا يكفي فيه نظر العاقدين ·
   وأنواع الخيارات كثيرة - اختلف الفقهاء في عدها (2) ·
1-  خـيـار الشـرط
تعريفـه :
   هو أن يكون لأحد العاقدين - أولهما معاً - أو لمن ينيبه كل منهما الحق في إجازة العقد أو فسخه باشتراط ذلك في العقد - ولذلك سمي خيار الشرط فإذا قال البائع للمشتري مثلاً : بعت لك هذه الدار بمائتي الف ريال ، على أنني بالخيار أو على أنك بالخيار - مدة ثلاثة أيام - وقبل المشتري ، كان للبائع الحق في فسخ العقد في هذه المدة - وكذلك المشتري - فإذا مضت المدة من غير أن يعلن البائع أو المشتري رأيه في الإمضاء أو الفسخ سقط حق كل منهما في الفسخ ولزم العقد ·
    وهذا الخيار - كما يدل عليه اسمه - لايثبت إلا بالشرط عند جمهور الفقهاء فسببه هو الاشتراط ·
    أما عند الإمام مالك - فهذا الخيار يثبت إما بالشرط ، وإما بالعادة (1) على معنى أنه لو جرت عادة الناس بثبوت الخيار - في سلعة من السلع - ثبت الخيار فيها من غير شرط ·
  مشروعية خيار الشرط : خيار الشرط مشروع - مع كونه مخالفاً لمقتضى العقد - ودليل مشروعيته (2) :
   مارواه ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ذكر رجل ، هو حبان بن منقذ ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه يخدع في البيع فقال : ( إذا بايعت فقل لاخلابة ) متفق عليه ، وزاد ابن إسحاق : ( ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ، فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فاردد ) (3) ·
   والحديث صريح ، في تشريع الخيار ، لمعنى معقول وهو الاستيثاق والتأكيد من أن هذا العقد لاغبن فيه ، ليكون الرضا به تاماً ، وليس في الحديث ما يفيد أنه خصوصية لحبان ·
    يقول ابن رشد (1) : "وأما جواز الخيار فعليه الجمهور ، إلا النووي وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر ، وعمدة الجمهور حديث حبان بن منقذ وفيه ولك الخيار ثلاثاً ، وما روي في حديث ابن عمر : البيعان بالخيار مالم يفترقا إلا بيع الخيار (2) ، وعمدة من منعه أنه غرر ، وأن الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع- قالوا: وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكا إليه صلى الله عليه وسلم ، أنه يخدع في البيوع ، قالوا وأما حديث ابن عمر وقوله فيه - إلا بيع الخيار ، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو أن يقول أحدهما لصاحبه اختر "·
مدة خيار الشرط :
    لاخلاف بين الفقهاء على جواز اشتراط ثلاثة أيام فأقل ، فلو قال أحد المتبايعين ، بعد البيع ولو بأيام ، جعلتك بالخيار ثلاثة أيام ، صح بالإجماع (3) ·
  أما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيام فقد اختلف الفقهاء على النحو التالي :
1-  ذهب أبو حنيفة وزفر والشافعي ، إلى عدم إجازة هذا الشرط ، ويرون أنه عقد فان ، والسبب في ذلك أن خيار الشرط جاء على خلاف القياس والأصل فيه الفساد لأنه يناقض مقتضى العقد فيقتصر فيه على ماورد به النص وهو ثلاثة أيام (4) ·
2-  ويرى الصاحبان وأحمد - إجازة شرط الخيار بأي مدة يتفق عليها المتعاقدان - طالت أم قصرت - مادامت محددة معلومة ، لأن الخيار شرع للحاجة ، وقد يقتضي الاختيار والموازنة والاستشارة وقتاً أكثر من ثلاثة أيام ، وقصر العاقدين واتفاقهما على مدة أطول من ذلك ، دليل على أن موضوع العقد يقتضيه حتى يتم الخيار عن رضا أكيد يرتفع معه الغبن - وقالوا : إن المدة التي جاءت في الحديث كانت خاصة بالشخص المخاطب نفسه ، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لاحظ كفايتها له ولعقوده (1) ·
3-  أما الإمام مالك - فينظر إلى محل العقد لا إلى اتفاق المتعاقدين - لأن المدة تختلف باختلاف السلع ، فلا يقيد بالثلاثة - كما في قول أبي حنيفة وزفر والشافعي، ولا تفوض إلى تقدير العاقدين- كما في قول الصاحبين والإمام أحمد ·
   وإذا كان المعيار عند المالكية هو أن تكون المدة مناسبة فينبني على ذلك أنه لو حدد العاقدان مدة أكثر أو أقل من المدة المتعارف عليها ، ردت إلى المدة المتعارف عليها ، ومثل ذلك ما إذا كانت المدة مجهولة، كأن يقول: أنت بالخيار متى تشاء - فإن العقد يصح وتتحدد المدة بما يتناسب مع المعقود عليه (2) ·
   أما عند الإمام أحمد - فإن شرط الخيار مع جهالة المدة شرط فاسد ، فيفسد الشرط ، وحده ، ويصح العقد ، ويكون لازماً ، ويلغو الشرط وحده ·
   وعند الحنفية ، فالشرط الفاسد في عقود المعاوضات المالية ، يتعدى فساده إلى العقد ، ويحكم بفساد العقد أيضاً (3) ·
لمن يكون الخيار :
   يجب تعيين من له خيار الشرط ، فقد يكون هو المشتري وقد يكون البائع أو كلاهما ···· ·
ويصح أن يكون خيار الشرط لأجنبي (4) ، ويعتبر وكيلاً عن العاقد - إذا رأى هذا العاقد أن الأجنبي خبير هو في حاجة إلى خبرته لإتمام الصفقة ، ويكون الخيار ثابتاً للعاقد وللأجنبي معاً ·
     وقد جاء في المادة (233) من مرشد الحيران :" ويصح أن يجعل خيار الشرط لكل من العاقدين ، أو لأحدهما دون الآخر أو الأجنبي"· وقد يجعل البائع لنفسه خيار النقد - فيشترط أنه إن لم ينقد الثمن في خلال مدة معينة، هي المدة الجائزة للخيار ، فلا بيع ، والخيار على هذا الوجه ليس موضوعاً للتروي ، ولكن لفسخ البيع عند عدم دفع الثمن في مدة معينة ، ولكن قد يقبض البائع الثمن ومع ذلك يشترط أن له الخيار ، فإذا اختار فسخ البيع رد الثمن ، والخيار على هذا الوجه هو خيار شرط للتروي (1) ·
    وقد خالف في جواز أن يكون خيار الشرط لأجنبي - الإمام زفر من الحنفية وهو الرأي الثاني للإمام الشافعي ·
   ووجه هذا الرأي أنه كأثر من آثار العقد ، وحكم من أحكامه ، فلا يصح أن يجعل شيء من ذلك لغير العاقدين ·
العقود التي يدخلها خيار الشرط :
    من العقود مالايقبل الفسخ مطلقاً ، ومنها ما يتوقف الفسخ فيه على رضا طرفيه ، ومنها ما يقبل الفسخ مطلقاً ،ومنها مايقبله من جانب دون الآخر ·
     وقد أفصحت عن ذلك المادة (033) من مرشد الحيران : " خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة ، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنساً والصلح عن مال والرهن والكفالة والحوالة والإبراء والوقف والإقالة والخلع وفي ترك الشفعة بعد الطلبين الأولين " · وجاء في المادة (133) " خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية " ·
   ويظهر أن عدم صحة خيار الشرط ، في النكاح والطلاق ، أن هذين تصرفان لايحتملان الفسخ فلا يحتملان التعليق على شرط ، وفي الصرف والسلم أنهما لايتمان إلا بالقبض فيلزمان به ولا يحتملان الفسخ بعد ذلك ، وفي الإقرار أن طبيعته لا تحتمل التعليق ، وفي الوكالة والهبة والوصية أنها تصرفات غير لازمة من الأصل فلا حاجة فيها لخيار الشرط (1) ·
أثر الخيار في العقد :
    لاخلاف بين الفقهاء على أن الخيار يؤثر في العقد ، فيمنع لزومه بالنسبة لمن له الخيار حتى يبت فيه بالإمضاء فيلزم ·
ولكنهم اختلفوا في ترتب آثار العقد وأحكامه عليه أو لا :
1-  ذهب الحنفية والإمام مالك - ووافقهم الإمام أحمد في قول عنه إلى أن أحكام العقد لا تترتب عليه مادام الخيار قائماً (2) ·
 فإذا كان الخيار للبائع لا يخرج المبيع عن ملكه ، ولا يجبر المشتري على دفع الثمن ·
 وإذا كان الخيار للمشتري لايخرج الثمن عن ملكه، ولا يلزم البائع بتسليم المبيع إليه·
  ووجهتهم في ذلك - أن العقد في أصل وضعه لازم ، والخيار منع لزومه بالاتفاق ، والأحكام التي تترتب على العقد اللازم غير الأحكام التي تترتب على العقد غير اللازم ، فلو قلنا بترتب الأحكام على العقد المشروط فيه الخيار لكنا مرتبين أحكاماً عليه غير أحكامه ، على أن من شرط الخيار لنفسه لم يتم رضاه بالعقد ، والأحكام لا توجد إلا مع الرضا التام ·
2-  وذهب الحنابلة (1) في أظهر القولين عندهم ، إلى أن الأحكام تترتب على هذا العقد ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وهو قول الشافعي لأنه عقد صحيح نافذ ، وهو سبب صحيح لترتب الأحكام عليه ، ولا يوجد مانع يؤخر ثبوت هذه الأحكام ، وأثر الخيار قاصر على منع اللزوم فقط لا يتعداه إلى شيء آخر ·
   وتظهر ثمرة الخلاف ، في مؤونة المبيع والزيادة فيه ، فعلى الرأي الأول تكون المؤونة على البائع والزيادة له ، وعلى الرأي الثاني تكون المؤونة على المشتري والزيادة له (2) ·
انتهاء خيار الشرط :
     ينتهي خيار الشرط بأمور :
1-  إمضاء العقد أو فسخه ، في مدة الخيار ، سواء كان ذلك صريحاً أو دلالة ·
2-  مضي مدة الخيار من غير اختيار أحد الأمرين ·
3-  تعيب محل العقد أو هلاكه في يد المشتري بعد قبضه ، إذا كان الخيار له ، ذلك لأن فسخ العقد بعد القبض موجب لرد المقبوض ، وبعد هلاكه لا يمكن رده ، وإذا تعيب يمتنع رده ، وحينئذ لايكون هناك معنى لإبقاء الخيار ، ويستوي في ذلك الهلاك بفعل من له الخيار أو بفعل غيره أو بآفة سماوية ·
4-  زيادة محل العقد بعد قبضه زيادة متصلة ، سواء أكانت متولدة منه كسمن الحيوان، أم لا، كالبناء والأشجار، أو زيادة منفصلة متولدة منه كولد الحيوان وثمرة البستان ·
5-  موت من له الخيار عند الحنفية والحنابلة ، لأن خيار الشرط لا يورث عندهم لأنه رغبة ومشيئة ، ومثل هذا لايخلف الوارث فيه المورث ·
   والمالكية والشافعية على العكس من ذلك - يذهبون إلى أن وراثة هذا الخيار لأنه حق متعلق بالمال، وأثر من آثار العقد ، وليس من الحقوق الشخصية" (1) ·
2-  "خـيـار التعيين"
    خيار التعيين خيار يشترطه المشتري عادة ، بأن يكون المبيع أحد أشياء معينة يختار المشتري واحداً منها بعد التجربة أو بعد التأمل والتروي · ويشترط ألا تزيد الأشياء التي يختار منها المشتري على ثلاثة ، لأن خيار التعيين شرع استحساناً - على خلاف القياس - للحاجة إلى دفع الغبن بالتحري ، والحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة لا أكثر لاقتصار الأشياء على الجيد والوسط والرديء ، فبقي الحكم فيما يزيد على الثلاثة مردوداً بها أصل القياس ، وهو المنع ويحتاج المشتري إلى خيار التعيين إذا كان لا يمكنه دخول السوق بنفسه أو كان في حاجة إلى استشارة خبير فيما يأخذ وفيما يدع ، فيشترط هذا الخيار ليتسنى له اختيار ما يناسبه خارج السوق أو بعد الرجوع إلى رأي خبير · ويأخذ زفر والشافعي وأحمد بالقياس ، فعندهم خيار التعيين يفسد البيع ، لما فيه من الجهالة - والجهالة غرر - وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (1) ·
     ولكن أبا حنيفة وصاحبيه أجازوا هذا الخيار ، استحساناً على خلاف القياس لأن الناس محتاجون إلى مثل هذا النوع من المعاملة (2) ·
مدة الخيار :
    اختلف الفقهاء فيما إذا كان يشترط بيان المدة ، في خيار التعيين :
    فقال بعضهم : لا يجوز هذا البيع إلا بذكر مدة الخيار ، لأن المبيع لو كان شيئاً واحداً معيناً وشرط فيه الخيار ، كان بيان المدة شرط الصحة ، في غير مذهب مالك ، وكذلك يكون الحكم لو كان المبيع شيئاً واحداً غير معين ، إذ إن ترك التوقيت تجهيل لمدة الخيار ، وهذا مفسد للبيع ·
  وقال آخرون : يصح خيار التعيين من غير ذكر المدة ، لأن خيار التعيين بخلاف خيار الشرط لايمنع ثبوت الحكم في الحال في أحد الأشياء غير عين ، وإنما يمنع تعيين المبيع ، فلايشترط له بيان المدة ·
   والصحيح هو وجوب بيان المدة ، ويكون حدها هو حد المدة في خيار الشرط · فعند أبي حنيفة لايجوز أن تزيد المدة على ثلاثة أيام ، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز الاتفاق على أية مدة ولو طالت ، وعند مالك تتقدر المدة بتقدير الحاجة (1) ·
    واشتراط تحديد المدة ، في خيار التعيين ، إذا لم يكن معه خيار الشرط فإن كان معه استغنى عن تحديدها بتحديد مدة خيار الشرط (2) ·
   وإذا اجتمع خيار الشرط وخيار التعيين ، وحدد لكل منهما مدة ، يكون ابتداء مدة خيار التعيين بعد الإجازة بخيار الشرط ، أو مضي مدته إن لم توجد إجازة ويلزمه التعيين بعد انتهاء المدتين - وإذا لم يذكر لخيار التعيين مدة يلزمه التعيين بعد انتهاء مدة خيار الشرط ، لأنه هو الوقت الذي يلزمه فيه البيع في واحد غير معين ، فيصير المشتري شريكاً للبائع فيجبر على التعيين بطلب البائع ·
أثر خيار التعيين في العقد :
   إذا اقترن البيع ، بخيار التعيين - نفذ وثبت الملك للمشتري في أحد الأشياء غير عين إذا كان الخيار له ، ولم يزل شيء عن ملك البائع إذا كان الخيار للبائع ·
   ولكن البيع - وإن كان نافذاً - يكون غير لازم ، وينطوي خيار التعيين على خيار شرط هو الذي يجعل البيع غير لازم ·
   فإذا كان الخيار للمشتري كان له أن يرد الأشياء جميعاً ولايلزمه أخذ شيء منها ، وإذا كان الخيار للبائع ، كان له فسخ البيع واسترداد كل الأشياء ، ولايلزمه ترك شيء منها للمشتري ، وذلك كله طوال مدة الخيار ·
    ولمن له الخيار أن يختار أحد الأشياء - في خلال مدة الخيار ، ليكون هو المبيع ، والاختيار قد يكون صراحة أو دلالة - ويكون دلالة إذا تصرف المشتري في أحد الأشياء تصرف المالك ، فيكون هذا دليلاً على أنه اختاره ، أو تصرف البائع في أحد الشيئين - تصرف المالك - فيكون هذا على أنه اختيار أن يكون المبيع هو الشيء الآخر ·
   فإذا اختار من له الخيار ، لزم البيع ، واعتبر المبيع متعيناً منذ البداية واستند تعيينه إلى وقت العقد ، وإذا انقضت مدة الخيار دون أن يختار من له هذا الحق ، نقض البيع في جميع الأشياء عند المالكية (1) - وعند الحنفية (2) · ينبرم البيع في أحدها ، وعلى من له الخيار أن يعين (3) ·
 وأما عند الشافعية والحنابلة ، فخيار التعيين غير جائز للغرر (4) ·
مسقطات خيار التعيين :
      يسقط هذا الخيار بواحد ممايلي :
1-  تعيين محل العقد :
   ويكون ذلك باختيار أحد الشيئين المخير فيهما - سواء كان ذلك صراحة ، كقوله : اشتريت هذا ، أو رضيت به - أو كان بطريق الدلالة ، كتصرفه في أحد الأشياء المخير فيها بما يدل على رضاه ·
2-  هلاك أحد الشيئين بعد قبض المشتري :
    فإن الهالك هنا يتعين محلاً للعقد ويلزم بدفع ثمنه المحدد له ، والباقي يتعين للأمانة - وإذا كان الهلاك عند البائع ، فإن الباقي يتعين للاختيار ، فإذا هلك واحد من اثنين أو اثنان من ثلاثة كان الباقي هو المبيع وينتهى الاختيار (1) ·
3-  تعيب أحد الشيئين بعيب يمنع الرد :
 فإن الآخر يتعين محلاً للعقد للضرورة ·
هل يورث خيار التعيين :
  ينتقل خيار التعيين إلى الوارث إذا مات من له الخيار قبل التعيين ، لأن ملك المورث ثبت في واحد غير معين ، فيثبت الخيار لوارثه ليتعين ماله من مال البائع ، فلو انقضت المدة من غير أن يعين ، أجبر على التعيين ودفع ثمن الذي عينه من تركة مورثه ، ولو كان مع خيار التعيين خيار الشرط يبطل حكم خيار  الشرط بموت صاحبه لأنه لا يورث ·
3-  خيار الرؤية 
معنى خيار الرؤية :
 معناه في اصطلاح الفقهاء - حق يثبت بمقتضاه للعاقد أن يفسخ العقد بوقت لايتغير فيه (1) ·
مشروعية خيار الرؤية :
  إذا كان سبب هذا الخيار هو عدم رؤية محل العقد عند التعاقد فيكون موضعه التعاقد على شيء غائب - وقد اختلف الفقهاء على صحة العقد على الشيء الغائب ·
1-  فالشافعي - في مذهبه الجديد - يرى أن العقد على الغائب لايصح ، ومن ثم لايكون لهذا الخيار موضع عنده في العقود الصحيحة ، مستدلاً بأن بيع الغائب بالوصف فيه غرر ، والغرر منهي عنه (2) ·
2-  والحنفية يقولون بمشروعية هذا الخيار، مستدلين بمارواه الطحاوي والبيهقي ، أن عثمان بن عفان باع لطلحة بن عبدالله أرضاً بالبصرة ، لم يرها واحد منهما - ولما قيل لكل منهما إنك قد غبنت ، قال : إليَّ الخيار ، ثم حكما جبير بن مطعم بينهما فحكم بالخيار لطلحة ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً سكوتياً ظاهراً (3) ·
3-  والمالكية يصححون بيع الغائب في إحدى صورتين :  1- إذا وصف بما يبين جنسه ونوعه · 2- إذا لم يوصف ولكنه اشترط الخيار عند رؤيته - فإذا لم يوجد وصف ولا اشتراط لايصح بيع الغائب · وعلى هذا فهم لايعترفون بخيار الرؤية (4) ·
4-  والحنابلة يصححون بيع الغائب بشرطين : 1- أن يكون المبيع من الأشياء التي يصح فيها السلم - وهي الأشياء التي يمكن تعيينها بالوصف · 2- أن يصفه بالصفات التي تضبطه وهي الأوصاف التي يترتب على ذكرها أو عدمه - اختلاف في الثمن غالباً ·
   فإذا باع غائباً - من غير وصف بعينه - كان البيع غير صحيح - وإذا باع الموصوف جاز له رده إذا لم يجده على الصفة التي عينها أو وجد به عيباً (1) ·
اختلاف المذاهب في هذا الخيار :
     اختلفت المذاهب الفقهية في هذا الخيار وفيما يلي نستعرض أقوالهم :
1-  عند الحنفية :
   يقول الحنفية : إن هناك عقوداً تقع على الأعيان المعينة ، وتكون غير لازمة لأحد العاقدين ، لأن هذا العاقد لم تسبق له رؤية العين محل العقد ، فيكون له خيار الرؤية ، حتى إذا رأى العين المعقود عليها كان له أن يمضي العقد أو أن يفسخه ، ويستدل الحنفية على مشروعية هذا الخيار بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه "(2) ·
    ويثبت خيار الرؤية - كما يثبت خيار العيب ، شرعاً لاشرطاً ، أي يثبت بحكم الشرع دون حاجة إلى شرط خاص يدرج في العقد ، وهذا بخلاف خيار الشرط وخيار التعيين، لأنه يشترط لثبوتهما من شرط خاص فإذا انعدم لم يقم الخيار ·
العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية :
   يثبت خيار الرؤية في عقود أربعة : عقد البيع إذا كان المبيع عيناً معينة بالذات، وإجارة الأعيان ، وقسمة غير المثليات ، والصلح على مال هو عين بالذات ·
    وهذه كلها عقود تحتمل الفسخ ، ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لاتحتمل الفسخ ، كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ، وقد جاء في المادة (933) من مرشد الحيران : " حق فسخ العقد ، بخيار الرؤية ، يثبت من غير شرط في أربعة مواضع ، وهي الشراء للأعيان التي يلزم تعيينها ولا تثبت ديناً في الذمة والإجارة ، وقسمة غير المثليات ، والصلح عن مال على شيء بعينه ، ولايثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ " ·
ومن هذا نرى أن هناك شرطين لثبوت خيار الرؤية :
أولاً : أن يكون المحل المعقود عليه مما يتعين بالتعيين ، فلو تبايع العاقدان عيناً بعين ، ثبت الخيار لكل واحد منهما (1) ·
ثانياً : أن تكون العين التي بيعت لم يرها المشتري ، عند البيع ، فإن اشتراها وهو يراها ، كما يقع ذلك كثيراً ، فلا خيار له ، وإذا كان المشتري لم ير المبيع وقت الشراء ، ولكن  كان قد رآه قبل ذلك ، فإن كان المبيع وقت الشراء على حاله التي كان عليها لم يتغير فلاخيار له ، وإن كان قد تغير عن حاله فله الخيار ، لأنه إذا تغير عن حاله فقد صار شيئاً آخر، فكان مشترياً شيئاً لم يره فله الخيار إذارآه ·
  ثم إن خيار الرؤية ليس موقتاً بوقت ، خلافاً لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه موقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية فلم يفسخ بطل خياره ، ولزم البيع فيه ، والمختار أنه لايتوقت ، بل يبقى إلى أن يوجد ما يسقطه (2) ·
حكم العقد حال قيام خيار الرؤية :
      يكون العقد ، حال قيام خيار الرؤية من وقت الرؤية ، غير لازم فللمشتري الرجوع عنه وفسخه بعد الرؤية ، أما البائع فالعقد يكون لازماً من جانبه أي أنه ليس له خيار الرؤية ·
  وخيار الرؤية يمنع من تمام حكم العقد -  فلا يتم حكم البيع إلا إذا رأى المشتري المبيع ولم يرده (1) ·
  ولكن خيار الرؤية لايمنع انعقاد العقد صحيحاً ، بل ولا يمنع نفاذه ، فيثبت الملك للمشتري في المبيع ، ويثبت الملك للبائع في الثمن ، بالرغم من قيام خيار الرؤية · وعدم لزوم العقد ، في خيار الرؤية يقوم في أساسه على فكرة الغلط ، إذ يفترض أن المشتري لم يجد المبيع على الحال التي ظنها بل وجده على حال لايصلح معها للغرض المقصود فأساس خيار الرؤية هو غلط المشتري في شيء لم يسبق له رؤيته (2) ·
2-  خيار الرؤية عند المالكية :
العين المبيعة - إذا كانت حاضرة في مجلس العقد ولم يكن في رؤيتها مشقة يجب أن يراها المشتري ليصح العقد ، فإذا اشتراها بعد رؤيتها انعقد البيع صحيحاً نافذاً لازماً ولاخيار فيه للرؤية ·
   وإذا اشتراها دون أن يراها ، لم يصح العقد ، وهذا هو الحكم أيضاً إذا كانت العين قريبة جداً من مجلس العقد ، بحيث تمكن رؤيتها دون مشقة ·
   أما إذا كانت العين غائبة عن مجلس العقد ، أو كانت حاضرة ولكن في رؤيتها مشقة كثوب يخشى أن يلحقه الفساد من تكرار النشر عليه ، جاز بيعها على الصفة ، إذا لم تكن العين بعيدة جداً ، فتوصف وصفاً يميزها عن غيرها ويفردها بذاتيتها ، فإذا بيعت العين على هذا النحو ، انعقد البيع نافذاً ، وليس للمشتري خيار الرؤية ، ولكن له خيار الوصف ، إن كانت العين على غير ماوصفت ·
   ويدخل في البيع على الوصف ما يعرف بالبيع على البرنامج ، بأن تذكر أوصاف العين في دفتر مكتوب ، فيشتريها المشتري على هذه الأوصاف ، فإن وجدت لزم البيع ، وإلا كان للمشتري خيار الوصف ·
   ويغني عن الوصف رؤية متقدمة ، بأن يكون المشتري قد سبق له أن رأى العين قبل البيع ، وبأن تكون العين لم تتغير عما كانت عليه وقت الرؤية ·
    فإذا لم يسبق للمشتري رؤية العين ، ولم توصف على النحو المتقدم ، أو وصفت ولكنها كانت بعيدة جداً ، لم يجز البيع إلا إذا جعل المشتري لنفسه الخيار إذا رأى المبيع ، أما إذا انعقد البيع على الإلزام بأن اشترط على المشتري ألا يكون له الخيار أو سكت العاقدان عن شرط الخيار ، فالبيع باطل (1) ·
  وعلى هذا فخيار الرؤية غير معروف في مذهب مالك ، إلا في حالة العين الغائبة التي لم توصف أو في حالة البعيدة جداً ولو وصفت ، مادامت العين في هاتين الحالتين لم تسبق رؤيتها ، ولا يثبت الخيار إلا بالشرط (2) ·
3-  خيار الرؤية عند الشافعية :
        للشافعي في خيار الرؤية قولان : قول قديم وقول جديد ·
   ففي القول القديم : يجوز بيع العين الغائبة ، ويثبت للمشتري خيار الرؤية · ثم إن في افتقار صحة البيع إلى ذكر صفات المبيع ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لايصح حتى تذكر جميع الصفات · الثاني : أنه لايصح حتى تذكر الصفات المقصودة · والثالث : أن صحة البيع لا تفتقر إلى ذكر شيء من الصفات ، فيجوز بيع العين الغائبة دون وصف ، لأن الاعتماد على الرؤية ، وقد ثبتت للمشتري خيارها ، ويكون للمشتري الخيار على الفور عند رؤية العين المبيعة ، في وجه - وفي وجه آخر : أن العقد إنما يتم بالرؤية فيثبت له خيار ، كخيار المجلس ، وأما إذا رأى المشتري المبيع قبل العقد ، ثم اشتراه ، فإن كان مما لا يتغير كالعقار وغيره جاز بيعه · وهذا القول - القديم - في مذهب الشافعي يقارب مذهب أبي حنيفة في خيار الرؤية ، فهو يثبت للمشتري هذا الخيار حتى لو ذكرت جميع صفات المبيع · 
 وفي القول الجديد : رؤية المبيع شرط في صحة العقد - سواء كانت العين حاضرة أو غائبة ، وسواء سبق للمشتري رؤيتها أو لم يسبق ، ففي جميع الأحوال لايصح البيع إلا في المبيع المرئي وقت العقد ، ومن هنا لا يكون للمشتري خيار الرؤية ، فهو قد رأى العين وقت العقد وارتضاها ، بل إن رؤيتها وقت العقد شرط في صحة البيع ·
   وفي هذا يختلف مذهب الشافعي - في القول الجديد- عن مذهب أبي حنيفة اختلافاً بيناً - فالقول الجديد ينفي خيار الرؤية أصلاً ، بل هو يوجب رؤية المبيع ، فلا يعود هناك مقتضى لخيار الرؤية ·
  والشافعي في اشتراطه رؤية المبيع وقت العقد لصحة البيع ، في قوله الجديد ، وهذا من شأنه أن يضيق كثيراً من نطاق التعامل - يحتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر - والغرر موجود فيما لم يره المشتري ، وبنهيه ، عليه الصلاة والسلام ، عن بيع ماليس عند الإنسان ، والمراد ماليس بحاضر مرئي للمشتري ، ثم إن المقصود في المبيع هو المالية ، ومقدار المالية لايصير معلوماً إلا بالرؤية ، فالجهل بمقدار المالية قبل الرؤية بمنزلة انعدام المالية ، والبيع بيع دين وبيع عين ، والطريق لمعرفة المبيع هو دين الوصف ، وإذا تراضى الوصف عن حالة العقد لم يجز البيع ، أما الطريق لمعرفة العين فهو الرؤية ، وإذا تراخت الرؤية عن حالة العقد لم يجز هنا أيضاً البيع (1) ·
مذهب أحمد بن حنبل :
  الظاهر - في مذهب الإمام أحمد - أن العين الغائبة التي لم توصف ولم تتقدم رؤيتها لايصح بيعها ، فيجب حتى يصح العقد إما الرؤية من البائع والمشتري جميعاً ، وإما سبق الرؤية بزمن لا تتغير العين فيه ، وإما وصف العين بحيث يذكر من صفاتها ما يكفي في صحة السلم ، فإن وقع البيع على هذا النحو ، كان صحيحاً لازماً ، وليس للمشتري ولا للبائع خيار الرؤية فيه - ولكن إذا وصف المبيع فجاء على غير الوصف - كان للمشتري خيار الخلف في الوصف ، وإذا كانت العين المبيعة حاضرة في مجلس العقد ، فإنه يشترط رؤية ماهو مقصود بالبيع ، كداخل الثوب ، ····· فلو باع ثوباً مطوياً أو عيناً حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب ، فيجب وصف المبيع حتى يصح البيع (1) ·
          ويتبين من ذلك أن خيار الرؤية غير معروف ، في الظاهر من مذهب أحمد · على أن هناك رواية ثانية في مذهب أحمد ، وهي أنه يجوز بيع العين التي لم توصف ولم تتقدم رؤيتها، ويكون للمشتري - في هذه الحالة - خيار الرؤية ، بل إن البائع يكون له هو أيضاً خيار الرؤية - إذا لم تسبق له رؤية المبيع ، فإذا ثبت للمشتري أو للبائع خيار الرؤية على هذا النحو ، فلمن له الخيار عند رؤية المبيع الحق في الفسخ أو الإمضاء ، ويكون ذلك على الفور عقب الرؤية ، وقيل يتقيد بالمجلس الذي وجدت الرؤية فيه ، لأنه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فتقيد بالمجلس ، كخيار المجلس ، وإن اختار الفسخ قبل الرؤية انفسخ العقد ، لأنه غير لازم في حقه ، وإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم ، لأن الخيار يتعلق بالرؤية ، ولأنه يؤدي إلى إلزام العقد على المجهول فيفضي إلى الضرر ، وتتفق هذه الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد ، مع ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ، في أن المبيع الذي لم تسبق رؤيته ، ولم يوصف يثبت فيه للمشتري خيار الرؤية ، ولكنها تختلف عن المذهب الحنفي ، في أنها تثبت خيار الرؤية للبائع أيضاً ، وليس للبائع ، خيار الرؤية ، عند الحنفية كذلك لاتثبت ، هذه الرواية عند الإمام أحمد ، خيار الرؤية للمشتري ، إذا وصف المبيع وجاء على الصفة ، في حين أنه يثبت خيار الرؤية للمشتري ، ولو وصف المبيع وجاء على الصفة ·
  وفي رواية ثالثة ، عند الإمام أحمد ، أن البيع على الصفة لايجوز ، وأن البيع على رؤية سابقة لايجوز ، فيشترط إذن ، في صحة البيع ، رؤية المبيع حال العقد ، لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصح البيع بها ، ولأن ما كان شرطاً ، في صحة العقد وهو الرؤية ، يجب أن يكون موجوداً حال العقد ·
  وتتفق هذه الرواية الثالثة ، في مذهب الإمام أحمد ، مع مذهب الشافعي في قوله الجديد ، بينما تختلف اختلافاً بيناً عن المذهب الحنفي ·
  ويتضح مما تقدم أن الظاهر ، في مذهب الإمام أحمد ، لايعرف خيار الرؤية ، وهو في ذلك يخالف المذهب الحنفي ، ولكنه يجيز البيع على الصفة دون رؤية المبيع ، وهو في ذلك يخالف مذهب الشافعي في قوله الجديد ·
   على أن هناك روايتين أخريين ، في مذهب الإمام أحمد (1) ، هما غير الظاهر من مذهبه : الأولى ، تقرب من مذهب الحنفية ، إذ تثبت خيار الرؤية للمشتري فيما لم يوصف ، ولم تتقدم فيه رؤية بل هي تذهب إلى مدى أبعد من المذهب الحنفي ، إذ تثبت خيار الرؤية للبائع أيضاً · والثانية : تتفق مع مذهب الشافعي ، في قوله الجديد ، إذ تنفي خيار الرؤية بتاتاً ، وتنفي جواز البيع ، على الصفة أو على سابق الرؤية ، وتشترط لصحة البيع رؤية المبيع حال العقد ·
4-  خيـار العيـب (1)
معنى خيار العيب :
       هو أن يكون للمتملك الحق في إمضاء العقد أو فسخه - إذا وجد عيباً في محل        العقد المعين بالتعيين لم يطلع عليه عند التعاقد (2) ·
   فسببه إذن ظهور عيب كان موجوداً بمحل العقد قبل أن ينتقل إلى يد المتملك ، ولم يظهر منه ما يدل على رضاه به ، وإنما ثبت له هذا الحق في تلك الحالة لانعدام رضاه بالعقد حيث كان يبغي السلامة في المعقود عليه ليكون انتفاعه به انتفاعاً تاماً ، فلما فاتت سلامته بوجود العيب ، أثبت الشارع له حرية الإبقاء على العقد أو إلغائه، وإن شاء تمسك بحقه كاملاً وأزال عن نفسه هذا الالتزام مالم يوجد مانع يمنع من ذلك ، وإن شاء تغاضى عما يصيبه من ضرر ، وأبقى العقد كما كان ·
متى يثبت خيار العيب :
  خيار العيب يثبت دون شرط - كخيار الرؤية - في العقود التي تحتمل الفسخ وهو من هذه الناحية يفارق خياري الشرط والتعيين اللذين لايثبتان إلا بالشرط ·
   على أن هناك فرقاً دقيقاً - من هذه الناحية - بين خيار الرؤية وخيار العيب ، فخيار الرؤية يثبت بحكم الشرع ، أما خيار العيب فهو إذا لم يكن في حاجة إلى شرط صريح به ، إلا أنه يثبت بالشرط دلالة إذ سلامة المبيع من العيب شرط ضمن في العقد ، ولما كانت السلامة في العقد دلالة، فقد صارت كالشرط نصاً ·
   جاء في البدائع (3) - في هذا المعنى : "إن السلامة شرط في العقد دلالة ، فما لم يسلم المبيع لا يلزم البيع ، فلا يلزم حكمه ، والدليل على أن السلامة مشروطة في العقد أن السلامة في المبيع مطلوبة المشتري عادة إلى آخره ، لأن غرضه الانتفاع بالمبيع ، ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة ، ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع ، فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة ، فكانت كالمشروطة نصاً ، فإذا فاتت المساواة كان له الخيار ، ········· ، وكذا السلامة من مقتضيات العقد أيضاً لأنه عقد معاوضة ، والمعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة ،وتحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل ، والسلامة بالسلامة ، فكان إطلاق العقد مقتضياً للسلامة ، فإذا لم يسلم المبيع للمشتري يثبت له الخيار ، لأن المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب ، وهو عاجز عن تسليمه ، فيثبت له الخيار "· وقد انبنى على هذا الفرق أن اعتبر خيار الرؤية من حق الشرع ، فلا يجوز فيه الإسقاط الصريح مقصوداً ، وإنما يسقط دلالة بإمضاء البيع ، فيسقط بطريق الضرورة ، أما خيار العيب فاعتبر من حق العبد ، فيجوز فيه الإسقاط الصريح مقصوداً (1) ·
    على أن خيار العيب - إلى جانب قيامه على الشرط دلالة في العقد ، يقوم أيضاً على نص - في الشرع - كخيار الرؤية · ويورد الفقهاء عادة أن الأصل فـي شرعية خيار العيب ماروي عن النبي (2) صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة ، فهو بخير النظرين ثلاثة أيام - وفي رواية - فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة ، إن شاء أمسك ، وإن شاء رد ورد معها صاعاً من تمر ، يقول الكاساني: "وانظر أن المذكورين هما : نظرا الإمساك والرد، وذكر الثلاثة في الحديث الشريف ليس للتوقيت ، لأن هذا النوع من الخيار ليس بموقت ، بل هو بناء الأمر على الغالب المعتاد ، لأن المشترى إن كان به عيب يقف عليه المشتري في هذه المدة عادة ، فيرضى به فيمسكه ، أو لا يرضى به فيرده ، والصاع من التمر كأنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري ، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق المشاهدة ، والله عز وجل أعلم (3) ·
   وخيار العيب - كخيار الرؤية أيضاً ، لايثبت إلا في العقود التي تحتمل الفسخ ، كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن مال على شيء بعينه ، وقد ورد في المادة (243) من مرشد الحيران : "يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد ، فمن عقد عقد شراء أو إجارة أو أجرى مع شريكه قسمة مال مشترك القيميات أو المثليات المتحدة أو المختلفة الجنس أو صالح عن دعوى مال معين على شيء بعينه ، فله فسخ ونقض القسمة بخيار العيب ، إذا وجد في مشريه أو في العين المستأجرة أو في بدل الصلح أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيباً قديماً ، لم يعلم به وقت العقد أو حين القسم ، ولم يوجد منه مايدل على الرضا به بعد اطلاعه عليه ،ولم يشترط البراءة من العيوب ، فإن وجد شيء من ذلك سقط حق خياره ، ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسمة " ·
الشروط الواجب توافرها في العيب ليثبت به الخيار :
1-  يجب أن يكون العيب مؤثراً في قيمة المبيع :
   وهذا يعني أن يكون من شأن العيب أن يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً فعلى سبيل المثال يعد الهشم عيباً مؤثراً، والصدع عيب مؤثر في الحوائط · والتعويل في كل ذلك على عرف التجار ، فما كان من شأنه أن ينقص ثمن المبيع ، في عرفهم ، فهو عيب يوجب الخيار (1) ·
2-  ويجب أن يكون العيب قديماً :
   كذلك يجب أن يكون العيب قديماً ثابتاً وقت عقد البيع أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم، فلو حدث بعد التسليم لايثبت الخيار، لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة، وقد سلمت السلعة سليمة ولم يحدث العيب إلا بعد التسليم  ·
  ولايكفي أن يكون العيب قد حدث قبل التسليم ، بل يجب أيضاً أن يبقى ثابتاً بعد التسليم ، لأن العيب إذا حدث قبل التسليم وزال أيضاً قبله ، فقد قبض المشتري المبيع سليماً من العيب ، فلا يكون له الخيار ·
   أما إذا حدث العيب بعد التسليم ولكنه استند إلى سبب قبل التسليم ، فعند الشافعية خلاف في هذه المسألة - جاء في المهذب (1) ·
"وإن حدث العيب بعد القبض نظرت ، فإن لم يستند إلى سبب قبل القبض لم يثبت له الرد ، لأنه دخل المبيع في ضمانه فلم يرد بالعيب الحادث ، وإن استند إلى ماقبل ········ ، ففيه وجهان : أحدهما أنه يرد ، وهو قول أبي إسحاق · والثاني : أنه لايرد ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة · 
3-  ويجب أن يكون العيب غير معلوم من المشتري وألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب :
  يجب أن يكون المشتري غير عالم بوجود العيب ، في وقت العقد وفي وقت القبض معاً ، فإن كان عالماً به في أي وقت من هذين الوقتين فلا خيار له ، ذلك أن إقدامه على الشراء مع العلم بالعيب رضاء به منه دلالة ، وكذلك إذا لم يعلم بالعيب عند العقد ثم علم به وقت القبض ، فقبضه للمبيع مع علمه بالعيب دليل على الرضا ، لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض فكان العلم عند القبض كالعلم عند التعاقد ·
   وقد يرضى المشتري بالعيب دون أن يعلم به ، وذلك إذا اشترط عليه البائع البراءة من العيب فقبل منه هذا الشرط ، فإذا أبرأ المشتري البائع من كل عيب أو من عيب بالذات قائم وقت العقد ، فإن الإبراء لا يتناول العيب الذي يحدث بعد البيع وقبل القبض ·
   وإن أبرأه من كل عيب أو من عيب بالذات يحدث بعد البيع وقبل القبض ، فالشرط فاسد ، لأن الإبراء لايحتمل الإضافة إلى زمن مستقبل ولا التعليق بالشرط ، فهو وإن كان إسقاطاً فيه معنى التمليك فلهذا لا يحتمل الارتداد بالرد ، وكان ذلك بيعاً دخل فيه شرط فاسد ففسد ·
    وإن أبرأه من كل عيب أو من عيب بالذات وأطلق البراءة دون أن يخصص بالعيب القائم وقت العقد أو العيب الحادث بعده ، انصرف ذلك عند محمد بن الحسن إلى العيب القائم وقت العقد دون العيب الحادث بعده ، وعند أبي يوسف تعم البراءة العيبين، ويبرأ البائع من العيب القائم وقت العقد والعيب الحادث بعده (1) ·
حكم العقد حال قيام خيار العيب :
  العقد نافذ غير لازم : إذا توافرت في العيب الشروط المتقدمة الذكر ، لم يمنع ذلك من انعقاد العقد صحيحاً نافذاً لازماً من جهة البائع ولكنه يكون غير لازم من جهة المشتري · فيثبت الملك للمشتري في المبيع للحال ، لأن ركن البيع مطلق عن الشرط ، أما شرط السلامة الثابت دلالة فهو ليس بشرط في السبب ، كخيار الشرط ،وليس بشرط في الحكم كخيار الرؤية فيكون أقره في منع اللزوم لا في منع أصل الحكم ·
   أما خيار الشرط فقد دخل على السبب فمنع انعقاده في حق الحكم مدة الخيار ، ولذلك لايزول الملك عن البائع بشرط الخيار مدة خياره ·
   وأما خيار الرؤية فقد دخل على الحكم ومنع تمامه ، فمنع لزوم العقد حتى بعد القبض · وهذا بخلاف خيار العيب فإنه لا يدخل على السبب ولا على الحكم ، فهو جعل العقد غير لازم قبل القبض ، وقابلاً للفسخ بعد القبض ، أما كونه غير لازم قبل القبض فدليل ذلك أن المبيع إذا كان لايزال في يد البائع ، وأراد المشتري الرد بالعيب فإنه لا يحتاج إلى التراضي أو التقاضي ، بل يكفي أن يقول رددت البيع أو ما يجري هذا المجرى لينفسخ البيع وذلك لأن العقد غير لازم قبل القبض ، أما بعد القبض فقد تمت الصفقة ، وإنما يكون البيع قابلاً للفسخ لفوات شرط السلامة ، ومن ثم لايجوز الفسخ إلا بالتراضي أو بالتقاضي ، إذ البيع هنا يفسخ بعد أن تمت الصفقة ، ولا ينفسخ بمحض إرادة المشتري ، كما كان الأمر قبل القبض والصفقة لم تتم ·
   وفي خيار الرؤية ، رأينا أن الصفقة لاتتم حتى بعد القبض ، ولذلك يرد المشتري المبيع بخيار الرؤية بمحض إرادته دون حاجة إلى التراضي أو التقاضي ، سواء كان ذلك قبل قبض المبيع أو كان بعد القبض ·
    وفي خيار الشرط لاتتم الصفقة أيضاً حتى بعد القبض  ، فإذا رد من له الخيار ولو بعد قبض المبيع ، رد بمحض إرادته دون حاجة إلى التراضي أو التقاضي · فالعبرة إذن فيما إذا كان الرد يتم بمحض الإرادة ، أو كان لابد في تمامه من التراضي أو التقاضي ، إنما تكون بعدم تمام الصفقة أو بتمامها ، فإذا لم تتم الصفقة ، كما هو الأمر في خياري الشرط والرؤية قبل وبعد القبض ، وكما هو الأمر في خيار العيب قبل القبض ، كان الرد بمحض إرادة من له الخيار ، وإذا تمت الصفقة ، كما هو الأمر في خيار العيب بعد القبض ، فإن الرد لا يكون إلا بالتراضي أو بالتقاضي ، ذلك أنه إذا لم تتم الصفقة كان الرد نقضاً لصفقة لم تتم ، فيكون انفساخاً لا فسخاً ، أقرب إلى أن يكون رجوعاً في الإيجاب قبل القبض الذي هو بمثابة القبول ، فلا حاجة فيه إلى التراضي ، أما إذا كانت الصفقة قد تمت ، فالرد لا يكون مجرد نقض وانفساخ تكفي فيه إرادة من له الخيار ، بل هو فسخ لصفقة قد تمت ، فلابد فيه من التراضي أو التقاضي ، فإن العقد لايفسخ إلا على النحو الذي به ينعقد ، وهو لا ينعقد بأحد العاقدين فلا يفسخ بأحدهما (1) ·
كيف يكون الرد بخيار العيب :
   إذا ثبت للمشتري خيار العيب ، كان له أن ينقض البيع ، وينقض البيع قبل القبض بإرادته وحده ، كأن يقول : فسخت البيع أو نقضته أو رددته وماهو في معناه ، ويشترط علم البائع بالفسخ عند أبي حنيفة ومحمد ، ولا يشترط هذا العلم عند أبي يوسف ، كماهو خلافهم في خيار الشرط وفي الرؤية ، أما بعد القبض فإن النقض لايكون إلا بالتراضي أو التقاضي ·
ما الذي يترتب على الرد بخيار العيب ؟
      إذا نقض المشتري البيع بخيار العيب ، انفسخ العقد ، ورد المشتري المبيع معيباً إلى البائع إن كان قد قبضه ، واسترد الثمن إن كان قد دفعه ·
    وعند الحنفية ، ليس له أن يمسك المبيع معيباً ويرجع على البائع بنقصان الثمن ، لأن الأوصاف لايقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد ، ولأن البائع لم يرض بزوال المبيع عن ملكه بأقل من الثمن المسمى فيتضرر بنقصان هذا الثمن ،ودفع الضرر عن المشتري ممكن برده للمبيع (1) ·
  وعند الشافعية : "إن قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب ، لم يجبر المشتري على قبوله ، لأنه لم يرض إلا بمبيع سليم بجميع الثمن ، فلا يجبر على إمساك معيب ببعض الثمن ، وإن قال المشتري أعطني الأرش لأمسك المبيع ، لم يجبر البائع على دفع الأرش ، لأنه لم يبذل المبيع إلا بجميع الثمن فلم يجبر على تسليمه ببعض الثمن " (1) · وهم بهذا مثل الحنفية ·
 وعند المالكية (2) : تنقسم العيوب إلى ثلاثة ، عيب غير مؤثر وليس فيه شيء وعيب يسير ، ويرجع المشتري فيه بنقصان الثمن ، وعيب فاحش ، ويكون المشتري فيه بالخيار بين الرد والإمساك ، فإذا أمسك ليس له أن يرجع بنقصان الثمن ، ففي العيب الفاحش يتلاقى الحنفية والمالكية ·
 وعند الحنابلة (3) : يكون للمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك مع الرجوع بنقصان الثمن ·
- الأرش - وهو قسط مابين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن بينما الحنفية والشافعية يرون أنه ليس له إلا الإمساك أو الرد ، لا أرش له إلا أن يتعذر رد المبيع ·
   على أن للمشتري أن يرجع بنقصان الثمن إذا توافرت شروط ثلاثة :
1-  أن يتعذر عليه رد المبيع ، كأن هلك المبيع ، أو نقص ، أو زاد ، وهو في يده ·
2-  وأن يكون هذا التعذر غير آت من قبله ، فإذا كان التعذر آتياً من قبله لم يرجع بنقصان الثمن ، لأنه يصير حابساً المبيع بفعله ممسكاً عن الرد ، فلو باع المبيع المعيب أو وهبه ثم علم بالعيب ، لم يرجع بنقصان الثمن ، لأنه بالبيع أو الهبة صار ممسكاً عن الرد ·
3-  وألا يصل إلى المشتري عوض عن المبيع ، فإن وصل إليه عوضه ······ ، لم يرجع بالنقصان ، لأنه لما وصل إليه عوضه صار كأنه باعه ، ولو باعه ثم اطلع على عيب به لم يرجع ·
مايسقط به خيار العيب (4) :
  يسقط خيار العيب ، فيلزم البيع ، للأسباب الآتية :
1-  هلاك المبيع :
   يسقط خيار العيب بهلاك المبيع ، لفوات المحل ، فإن هلك المبيع وهو في يد البائع ، انفسخ البيع ولا يرجع البائع على المشتري بشيء من الثمن لأنه يحمل تبعة الهلاك قبل القبض ، وإن هلك المبيع وهو في يد المشتري فهلاكه عليه لأنه قد قبضه ، ولكنه يرجع بنقصان الثمن بسبب العيب ·
2-  نقصان المبيع :
   إذا نقص المبيع قبل القبض ، وكان النقصان بغير فعل المشتري أوفعل أجنبي ، أي بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية ، فهذا ومالم يكن به عيب سواء ، ويكون للمشتري الخيار ، إن شاء أخذ المبيع وطرح قدر النقصان ، وإن شاء ترك ، كما إذا لم يجد بالمبيع عيباً ، ذلك أن له الخيار في الرد حتى لو لم يكن بالمبيع عيب ، فلا يحتاج إلى خيار آخر ، وإن كان النقصان بفعل المشتري كان للمشتري أن يرضى بالمبيع معيباً ولا يرجع بشيء ، وإن شاء رجع بنقصان العيب على البائع ولكن للبائع ، في هذه الحالة ، أن يأخذ المبيع فيسقط جميع الثمن ، وإن كان النقصان بفعل أجنبي ، فالمشتري بالخيار ، إن شاء رضي بالمبيع بجميع الثمن واتبع الجاني بالأرش ،وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن ،واتبع البائع الجاني بالأرش ، كما إذا لم يجد المشتري بالمبيع عيباً ·
   وإذا نقص المبيع بعد القبض ، وهو في يد المشتري ، أياً كان سبب النقص ثم وجد المشتري به عيباً ، لم يكن له أن يرده بالعيب ، ذلك أن شرط الرد أن يكون المردود عند الرد على الصفة التي كان عليها عند القبض ، ولم يوجد لأن المبيع خرج عن ملك البائع معيباً بعيب واحد ويعود على ملكه معيباً بعيبين ، العيب القديم والنقصان ، وهو إذا كان يضمن العيب القديم، فإنه لايضمن النقصان لأنه حدث بعد القبض، والمبيع في يد المشتري، فانعدم شرط الرد، وللمشتري أن يرجع بنقصان الثمن للعيب، إلا إذا رضي البائع بأخذ المبيع ورد كل الثمن (1) ·
3-  زيادة المبيع :
     إذا حدثت الزيادة ، قبل القبض ، فإن كانت متصلة متولدة من الأصل ، كالكبر والسمن ، فإنها لا تمنع الرد بالعيب ،ولأن هذه الزيادة تابعة للأصل فكانت ببيعه تبعاً ، وما كان تبعا في العقد يكون تبعاً في الفسخ ، وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل، كالصبغ في الثوب والبناء على الأرض فإنها تمنع الرد بالعيب ، لأن هذه ليست بتابعة بل هي أصل بنفسها ، فتعذر رد المبيع  ، إذ لا يمكن رده بدون الزيادة لتعذر الفصل ، ولا يمكن رده مع الزيادة لأنها ليست بتابعةفي العقد فلا تكون تابعة في الفسخ ، ويكون للمشتري الرجوع بنقصان الثمن ، وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل ، كالولد والثمر واللبن ، فإنها لاتمنع الرد بالعيب ، فإن شاء المشتري ردهما جميعاً، وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن ، وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل ، كالغلة والكسب ، فإنها لا تمنع الرد بالعيب ، لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة وإنما هي مملوكة بملك الأصل ، فبالرد يفسخ العقد في الأصل وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري بغير ثمن ، عند أبي حنيفة ، لكنها لا تطيب له لأنها وإن حدثت على ملكه إلا أنها ربح مالم يضمن ،وعند أبي يوسف ومحمد تكون الزيادة للبائع لكنها لا تطيب له ·
   وإن حدثت الزيادة ، بعد القبض ، فإن كانت متصلة متولدة من الأصل ، فإنها لاتمنع الرد بالعيب ، إن رضي المشتري بردها مع الأصل التي هي تابعة له ، وإن أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بنقصان الثمن كان له ذلك ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد ليس للمشتري أن يرجع بنقصان الثمن على البائع إذا أراد البائع استرداد المبيع معيباً ورد الثمن كله ·
   وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل ، فإنها لاتمنع الرد بالعيب ويرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن (1) ·
   وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل ، فإنها تمنع الرد بالعيب ويرجع المشتري بنقصان الثمن ، لأن الزيادة حصلت في ضمان المشتري ، فإن ردها مع الأصل كانت للبائع أرباح مالم يضمن ،وإن استبقاها ورد الأصل فإنها تبقى في يده بلاثمن وهذا تفسير الربا · وهذا بخلاف هذه الزيادة قبل القبض ، فإنها تحصل في ضمان البائع ، فجاز ردها مع الأصل  إلى البائع لحصولها في ضمانه ، ومن ثم جاز الرد بالعيب ·
  وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل ، فإنها لاتمنع الرد بالعيب ، ويرد الأصل على البائع ، والزيادة للمشتري طيبة له لأنها حصلت في ضمانه (1)·
4-  إسقاط المشتري للخيار :
     ويسقط خيار العيب بإسقاط المشتري له إسقاطاً مقصوداً صريحاً أو هو في معنى الصريح ، نحو أن يقول أسقطت الخيار أو أبطلته أو ألزمت البيع أو أوجبته ومايجري هذا المجرى ، لأن خيار العيب حقه فله أن ينزل عنه ·
  وكإسقاط الخيار إبراء المشتري البائع من العيب ، لأن الإبراء إسقاط وله ولاية الإسقاط ، والخيار حقه والمحل قابل للسقوط · وقد سبق أن رأينا أن خيار الرؤية ، بخلاف خيار العيب ، لايسقط بالإسقاط المقصود الصريح ·
5-  رضاء المشتري بالعيب بعد العلم به :
    ويسقط خيار العيب برضاء المشتري بالعيب بعد أن علم به ، لأن حق الرد إنما هو لفوات السلامة المشروطة دلالة في العقد ، وإذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به فقد دل على أنه نزل عن هذا الشرط أو أنه لم يشترطه ابتداء · والرضا قد يكون صريحاً ، كأن يقول المشتري : رضيت بالعيب أو أجزت هذا البيع ، ومايجري هذا المجرى ·
   وقد يكون الرضاء دلالة ، كأن يصدر من المشتري ، بعد العلم بالعيب ، فعل يدل على الرضاء به ، كما إذا كان المبيع ثوباً فصبغه أو أرضاً فبنى عليها أو حنطة فطحنها أو لحماً فشواه ، ويعتبر تصرف المشتري في المبيع ، بعد العلم بالعيب رضاء بالعيب دلالة ، فإذا باع المبيع أو وهبه وسلمه ، كان في الإقدام على هذه التصرفات ، مع العلم بالعيب ، دليل الرضاء بالعيب ·
6-  تصرف المشتري في المبيع قبل العلم بالعيب :
     وإذا تصرف المشتري في المبيع ، بأن أخرجه عن ملكه ، حتى قبل علمه بالعيب سقط خياره ، لتعذر رد المبيع إلى البائع ، فإذا باع المبيع أو وهبه وسلمه وهو غير عالم بالعيب ، سقط خياره ، ولكن لو فسخ تصرفه ، ورد إليه المبيع بخيار شرط أو خيار رؤية مثلاً ، عاد إليه حق خيار العيب ، وجاز له رد المبيع للبائع ·
  ولا يسقط خيار العيب ، بموت المشتري ، فإذا مات ، قامت ورثته مقامه في الخيار ، وهو في هذا كخيار التعيين يورث ، أما خيار الشرط وخيار الرؤية فإنهما لا يورثان ·
5- " خيار المجلس "
  صور هذا الخيار :
     أن يقع البيع جائزاً ، في فترة المجلس ، ويكون لكل من المتعاقدين الخيار ، فإذا تفرقا لزم العقد ، ولاخيار لأحدهما ·
  يقول ابن قدامة : " يقع البيع جائزاً ولكل من المتبايعين الخيار في فسخه ماداما مجتمعين مالم يتفرقا " (1) ·
القائلون بخيار المجلس :
   يقول بهذا الخيار الشافعية (2) والحنابلة ، وعندهم أن أيًا من المتعاقدين يكون له خيار الرجوع مادام مجلس العقد قائماً لم ينفض ، فإذا انفض المجلس بطل الخيار ، أي أن خيار المجلس يثبت عندهم ، في الفترة ما بين صدور القول ، وانصراف المتعاقدين أو أحدهما عن مجلس العقد ، أي قبل تفرق المتعاقدين بالبدن ·
    وقد روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وعطاء وطاووس والزهري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور (3) ·
الذين لايقولون بخيار المجلس :
    ينكر الحنفية (1) والمالكية (2) خيار المجلس ، عندهم أن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع على أي من المتعاقدين بعد ذلك أن يرجع ، لأن صفة العقد الإلزام ، ولا إلزام إذا أجزنا لأي منهما الرجوع ·
   أي أن الحنفية والمالكية يجعلون مجلس العقد ينفض ، ضرورة - بصدور القبول - إذ يستوي من الناحية العملية- ، ألا يكون لأحد من المتعاقدين حق الرجوع بعد صدور القبول ، وأن يكون المجلس قد انفض بصدور القبول ·
أدلة القائلين بخيار المجلس :
1-  ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع" (3) ·
2-  ما رواه عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وحكيم بن حزام ، وقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " البيعان بالخيار مالم يتفرقا "· والحديث صريح في حكم المسألة ·
  وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده (4) · 
أما الذين لا يقولون بخيار المجلس فيستدلون :
1-  بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"(1) · وفي رواية : "حتى يتفرقا عن مكانهما " ·
  وما رواه أبو داود عن ابن عمر وبلفظ " البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه صاحبه خشية أن يستقيله " ·
2-  قوله تعالى:  إلا أن تكون تجارة عن تراض  (2) · وقوله تعالى:  وأشهدوا إذا تبايعتم  (3) · والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر · وإن وقع قبله لم يصادف محله ·
3-  أما الحديث الذي يستدل به القائلون بخيار المجلس ، فإنه منسوخ بحديث  "المسلمون على شروطهم" والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط ·
4-  كذلك فالحديث يمكن حمله على المتساومين ، فإن استعمال البائع في المساوم شائع (4) ·
وقد أجاب القائلون بخيار المجلس بما يلي :
1-  الآية مطلقة ، وقد قيدت بالحديث ·
2-  أما القول بأن الحديث منسوخ ، فالأصل عدم النسخ ، والا يثبت بالاحتمال ·
3-  أما ماقيل من أن الإمام مالك روى الحديث ولم يعمل به فقد قالوا : إن مخالفة الراوي لاتوجب عدم العمل بروايته ، لأن عمله مبني على اجتهاده ، وقد يظهر له ماهو أرجح عنده مما رواه وإن لم يكن أرجح في نفس الأمر ·
4-  أما استعمال البائع بمعنى المساوم فهو من باب المجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة أولى (5) ·
أحكام خيار المجلس عند القائلين به :
   جاء في المهذب (1) :"وإذا انعقد البيع يثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا " ·
 وجاء في المغني(2) "الفصل الثاني أن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه، ولاخلاف في لزومه بعد التفرق ، والمرجع في التفرق إلى عرف الناس ،وعادتهم فيما يعدونه تفرقا ً، لأن الشارع علق عليه حكماً ولم يبينه ، فدل ذلك على أنه أراد مايعرفه الناس ، كالقبض والإحراز ··· " ·
    وهكذا نرى أن لكل من العاقدين ، عند الشافعية والحنابلة ، خيار المجلس أي خيار الرجوع في العقد بعد تمامه ، ويستقل في ذلك بإرادته وحدها ،وهذا هو الفرق بين خيار المجلس والتقابل ، إذ التقابل لايكون إلا بتوافق الإرادتين ومع ذلك ينقطع خيار المجلس ، ويصبح العقد  باتاً لارجوع فيه بأحد الأمور الآتية : انفضاض المجلس أو التفرق بالأبدان - التخاير - موت أحد المتعاقدين :
1-  انفضاض المجلس - أو التفرق  بالأبدان :
   يكون ذلك بأن يتفرق المتعاقدان ببدنيهما بحيث إذا كلم أحدهما الآخر ، على العادة لم يسمع كلامه ، فينفض المجلس بذلك وينقطع الخيار ، والمرجع في التفرق إلى العرف وعادة الناس فيما يعدونه تفرقاً ، ويغلب أن يكون بأن يبعد الصاحب عن صاحبه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة ·
  على أن التفرق يجب أن يكون تفرقاً طبيعياً لاتعمد فيه ولا إكراه ، ومتى حصل تفرق المتعاقدين انقطع خيارهما ، قصدا ذلك أو لم يقصداه ، علماه أو جهلاه ·
2-  والتخاير يكون بأن يقول أحد المتعاقدين للآخر ، قبل أن يتفرقا ببدنيهما ، اختر إمضاء العقد أو فسخه ، فيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه وبذلك يبت المتعاقدان في مصير العقد قبل التفرق وانفضاض المجلس ، وإن سكت المسئول لم ينقطع خياره ·
  وقد يختار أحد المتعاقدين من تلقاء نفسه، إمضاء العقد دون أن يخيره صاحبه، فيلزم العقد في حقه وحده ، ويبقى المتعاقد الآخر على خياره ، كما لو كان خيار الشرط لهما فأسقط أحدهما خياره دون الآخر ·
3-  وموت أحد المتعاقدين ، قبل التفرق وانفضاض المجلس ، يبطل خياره عند أحمد ، لأنه قد تعذر منه الخيار ، والخيار لايورث ، والأصح عند الشافعي أن موت المتعاقد لايبطل خياره ، فيثبت للوارث قياساً على خيار الشرط ، ومن بقي من المتعاقدين حياً يبطل خياره· لأن الخيار يبطل بالتفرق، والتفرق بالموت أعظم ·
    وقد يتنازع المتعاقدان بعد الاتفاق على أن أحدهما اختار الفسخ ، في جريان التفرق وانفضاض مجلس العقد قبل اختيار الفسخ ، والأصل عدم التفرق ومن يدعي التفرق يطالب بالبينة (1) ·
  بعد هذا العرض نستطيع القول بأن الأولى عدم القول بخيار المجلس ، وهو ماذهب إليه الحنفية والمالكية ، وذلك للأسباب الآتية :
1-   القول بخيار المجلس يقتضي تعليق مصير العقد إلى حين انفضاض المجلس ، ولما كان وقت انفضاض المجلس غير منضبط ، لأنه متوقف على التفرق ، والخلاف في التفرق كبير ، كما أنه قد يكون بالإكراه أو بالموت ، وهذا يؤدي إلى الإخلال باستقرار التعامل    ·
2-  القول بخيار المجلس يزعزع من قوة العقد الملزمة ، كما أنه إهدار لحرمة العقد باستقلال أحد المتعاقدين بفسخه بعد تمامه عن طريق خيار المجلس ، هذا إلى أن القول بخيار المجلس يجعل هناك مجلسين لامجلساً واحداً ، مجلس العقد ، ومجلس الخيار ·
3-  أما الحديث الذي يستدل به القائلون بخيار المجلس ، فقد كثرت فيه الروايات ولعل خير ما يقال فيه : إن الخيار الذي جاءت به السنة هو بين قول البائع قد بعتك وبين قول صاحبه قد قبلت منك ، للمخاطب بالبيع الرجوع قبل قبول صاحبه عما قال ، وللمخاطب قبول ذلك القول مالم يفترق هو وصاحبه بأبدانهما ، فإذا افترقا ببدنيهما لم يكن له أن يقبل بعد ذلك (2) ·
6-  "خـيـار النـقـد"
   هذا نوع آخر من الخيارات أثبته الحنفية (1) ، لحاجة الناس إليه في معاملاتهم · صورتـه :
    أن يتبايع اثنان من غير دفع الثمن على أن يؤدي المشتري الثمن في مدة معينة ، وإن لم يؤده في هذه المدة فلا بيع بينهما ، فإذا قبل الطرف الآخر هذا الشرط صح البيع والشرط معاً ·
   وعلى المشتري أن ينقد الثمن ، في المدة المحددة ، فإن فعل ذلك لزم البيع ، وإن لم يفعل ، كان البيع فاسداً ، إذا بقي المبيع على حاله لم يتغير ·
   وهذا الخيار كما يثبت للمشتري ، يثبت للبائع ، بأن يدفع المشتري الثمن ويجعل للبائع الخيار في رد الثمن ، في مدة معينة ، فيقول له : إن رددت الثمن في هذه المدة ، فلا بيع بيننا ، ويقبل البائع · 
   ففي هذه الصورة يثبت الخيار للبائع في رد الثمن إلى المشتري ، فإن رده ارتفع البيع وإن لم يرده لزم العقد ·
   وهذا الخيار جائز ، استحساناً ، على خلاف القياس ، ولذلك منعه زفر لتمسكه في الغالب بالقياس ، ووجه الاستحسان : أن الحاجة قد تدعو إلى مثل هذا النوع من الشروط ، وهو في الحقيقة نوع من خيار الشرط ، لأن الخيار هنا يثبت بالشرط ، ولو لا الشرط ماثبت ·
    وقد اتفق القائلون بهذا الخيار على صحته ، إذا حددت المدة بثلاثة أيام أو أقل كيوم أو يومين ، واختلفوا فيما إذا كانت المدة معلومة أكثر من ثلاثة الأيام ، كأربعة مثلاً فأبو حنيفة يقول بفساد البيع ، ومحمد يقول بصحته ومعه أبو يوسف في قوله الأخير ، والخلاف هنا كالخلاف في خيار الشرط · وهذا الخيار لايورث ، باتفاق القائلين به ، لأنه رغبة ومشيئة ، والرغبات ليست محلاً للإرث ،وهذا الحكم يستوي فيه ما إذا كان الخيار للبائع أو المشتري ، إلا أنه إذا كان الخيار للبائع في رد الثمن يلزم البيع بموته ، لأن الموجب لإمضاء العقد هو عدم رد الثمن ، وقد تحقق عدم الرد بموته · وإذا كان الخيار للمشتري في نقد الثمن يبطل البيع بموته حيث كان الموجب للإمضاء هو نقد الثمن ولم يتحقق النقد قبل موته ، ويتعذر بعد موته حيث لايخلفه أحد فيه (1) ·
7-  "خيار التدليس"
خيار التدليس :
    يكون بما يزيد في الثمن ، كتصرية اللبن في الضرع ، وتحسين شكل السيارة المستعملة بقصد رفع ثمنها مثلاً · وجمع ماء الرحى وإرسالها عند عرضها ، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد (1) ·
    قال البخاري : أصل التصرية حبس الماء ، يقال صريت الماء ، ويقال للمصراة "المحفلة" وهو من الجمع أيضاً ، ومنه سميت مجامع الناس محافل ·
   والتصرية حرام ، إذا أريد بها التدليس على المشتري ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاتصروا الإبل"(2) وقوله : " من غشنا فليس منا " (3) · فمن اشترى مصراة من بهيمة الأنعام ، وهو لا يعلم تصريتها ثم علم فله الخيار : في الرد أو الإمساك ·
روي ذلك عن : ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس ، وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وعامة أهل العلم (4) ·
   وذهب أبو حنيفة ومحمد (5) إلى أنه لاخيار له ، لأن ذلك ليس  بعيب بدليل أنها لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبناً من أمثالها لم يملك ردها والتدليس بما ليس بعيب لايثبت الخيار ، كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل ·
    ويستدل القائلون بخيار التدليس ، بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر" متفق عليه (1) ·
8-  خـيـار الغبن (1) 
   لم يرد فـي الشرع مايدل عـلى تحديد الغبن ولذلك يرجع فيه إلـى العرف ·
   ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد ، وحده أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى ، في الإرشاد بالثلث وهو قول مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "والثلث كثير" وقيل : السدس · والأولى أن يرجع فيه إلى العرف ·
وللغبن صور ثلاث  ·
الأولى : تلقي الركبان - فإذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق ، وعلموا أنهم قد غبنوا غبناً يخرج عن العادة ·
  روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يهبطوا الأسواق فربما غبنوهم غبناً بيناً فيضروا بهم وربما أضروا بأهل البلد لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم ، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعاً ويتربصون بها السعة ، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي الذي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه (2) ·
    روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : "لاتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد " · وعن أبي هريرة مثله " متفق عليهما" (3) ·
موقف الفقهاء من تلقي الركبان :
1-  كثير من العلماء يكرهونه ، ومنهم عمر بن عبدالعزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق ·
2-  أما أبو حنيفة فلم ير في تلقي الركبان بأساً ·
3-  وروي عن الإمام أحمد أن البيع باطل لظاهر النهي في إحدى روايتين (4) · والجمهور على أن من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى الركبان واشترى منهم ، فالبيع صحيح ، قاله ابن عبدالبر ·
 والقول بصحة البيع يؤيده مارواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار"(1) رواه مسلم·
   والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح - ولأن النهي - لالمعنى في البيع - بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار فأشبه بيع المصراة - وفارق بيع الحاضر للبادي - فإنه لايمكن استدراكه بالخيار إذ ليس الضرر عليه إنما هو على المسلمين ·
   وعلى ذلك يكون للبائع الخيار ، إذا علم أنه غبن · 
   ويشترط الحنفية لثبوت الخيار أن يغبن فعلاً ، فإذا لم يغبن فلا خيار ، لأنه إنما يثبت لأجل الخديعة ودفع الضرر عن البائع ، ولاضرر مع عدم الغبن · وهذا ظاهر مذهب الشافعي (2) ·
   ويحمل إطلاق الحديث في إطلاق الخيار في قوله صلى الله عليه وسلم " فهو بالخيار " إذا علم أنه غبن · يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار إذا أتى السوق ، فيفهم منه أنه إشارة إلى معرفته بالغبن في السوق ، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع ·
   وظاهر كلام الخرقي ، أن الخيار يثبت له بمجرد الغبن وإن قل والأولى أن يتقيد بما يخرج عن العادة ، لأن مادون ذلك لاينضبط ·
 ويقول المالكية (3) :
  إنما نهى عن تلقي الركبان لما يفوت به من الرفق بأهل السوق لئلا ينقطع عنهم ماله جلسوا من ابتغاء فضل الله ، قال ابن القاسم : فإن تلقاها متلق فاشتراها عرضت على أهل السوق فيشتركون فيها ·
الصورة الثانية : النجش (1) :
    ويقصد بالنجش أن يزيد في السلعة من لايريد شراءها ليغري المشتري ، ويكون له الخيار إذا غبن ·
  والنجش حرام وخداع · قال البخاري :"الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لايحل" لما روى ابن عمر- رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (2) متفق عليه ·
أقوال الفقهاء في بيع النجش :
1-  ذهب إلى صحة العقد مع النجش ، الحنفية والشافعية ·
  واشترط الشافعية لثبوت الخيار ، ألا يكون النجش بمواطأة من البائع وعلمه ، فإذا كان بمواطأة منه فقال بعضهم : لاخيار للمشتري ، لأن التفريط منه حيث اشترى مالا يعرف قيمته · ويرد على ذلك بأن النجش تغرير بالعاقد ، فإذا غبن ثبت له الخيار كما في تلقي الركبان · كذلك إذا قال البائع : أعطيت بهذه السلعة ، مالم يعط ، فصدقه المشتري ثم كان كاذباً ، فالبيع صحيح ، وللمشتري أيضاً الخيار لأنه في معنى النجش ·
2-  وذهب إلى بطلان العقد - الإمام أحمد - واختاره أبو بكر - وهو قول مالك - لأن النهي يقتضي الفساد ·
 ويرد على ذلك بأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم يؤثر في البيع ·
 وإذا كان في البيع غبن ، لم تجر العادة بمثله ، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، كما في تلقي الركبان ، فإن كان يتغابن بمثله فلاخيار له ،وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن (3)·
الصورة الثالثة: المسترسل (4) :
    المسترسل : هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة · وقال أحمد : المسترسل الذي لايحسن أن يماكس ، وفي لفظ الذي لايماكس فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه ·
أقوال الفقهاء في المسترسل :
1-  إذا غبن المسترسل الغبن الذي يخرج عن العادة - كما في تلقي الركبان والنجش- يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء - وإلى هذا ذهب الحنابلة وهو قول مالك ·
2-  وقال أبو حنيفة والشافعي أن البيع يلزمه ولا فسخ له لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لايمنع لزوم العقد كغير المسترسل ، وكالغبن اليسير ·
   ويرد الحنابلة على ذلك بأنه غبن حصل لجهله بالمبيع فأثبت له الخيار كالغبن في تلقي الركبان ، وأما غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغبن ، فهو كالعالم بالعيب ، وكذا لو استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار لأنه انبنى على تفريطه وتقصيره (1) ·
الخـاتـمــة
وبعد :
     فلعلي بهذا العمل - المتواضع - أكون قد تحدثت عن أهم الخيارات فكتب الفقه تعرضت لأكثر من ذلك ، ولكن عمدت إلى ما يكثر شيوعه في المعاملات وما يحتاجه كثير من الناس ·
   وتشريع الخيارات - في الفقه الإسلامي - من تيسيرات الشريعة الغراء ، ومن رحمة الله بعباده المؤمنين ·  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (1) ·
    وقد رأينا أن خيارات : الشرط والتعيين والرؤية والعيب والتدليس والغبن - تعطي لمن له الخيار حق فسخ العقد - رفعاً لما قد يتعرض له من حرج في حالة لزوم العقد ·
     أما خيار المجلس - فهو لا يتعلق بلزوم العقد بل بانعقاده - فهو يعطي للمتعاقدين حق الرجوع عن العقد - إلى حين انفضاض المجلس ، فإذا انفض فلاخيار - وهذا طبعاً عند القائلين بخيار المجلس - وهم الشافعية والحنابلة - بل إن بعض الباحثين "د/السنهوري"(2) · يرى أن يكون هناك مجلسان : مجلس العقد ، وينفض بالقبول ، أو بالإعراض عن التعاقد - ومجلس الخيار ، ويعقب مجلس العقد فوراً ، ولا ينفض إلا بتفرق المتعاقدين بالبدن ·
     أما الحنفية والمالكية - فهم ينكرون خيار المجلس ، حيث إن المجلس ينفض عندهم - ضرورة - بصدور القبول ، ومن ثم لا يكون هناك خيار ·
   وأخيراً - فإنني أرجو أن أكون قد وفقت في حسن العرض ومناقشة الآراء والأدلة مع الترجيح ·
    كما أرجو - أن ينفع الله بما كتبت ، وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم · "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ·
الهوامش:

(1)  ص491، الخاء مع الياء ·
(2)  فابن نجيم المصري الحنفي عدها ، في البحر الرائق ج2ص2 ، في أول خيار الشرط ثلاثة عشر ، وفي الأشباه والنظائر ج2ص491، في أحكام الفسوخ عدها ثمانية عشر ، وصاحب الدر المختار ج4ص69 ، يعدها تسعة عشر ، ويراجع في هذا أيضاً جامع الفصولين فإنه قد خصص فصلاً طويلاً في كتابه للخيارات ، وهو الفصل الخامس والعشرون بين فيه أنواع الخيارات والعقود التي يصح فيها كل نوع ج1ص832 ·
------------
(1)   شرح الرسالة للنفراوي ج2ص352 ·
(2)  سبل السلام ج3ص9 ·
(3)  رواه البخاري في كتاب الخصومات 3 ، وفي كتاب البيوع 84، وفي الاستقراض 91، ورواه مسلم في كتاب البيوع 84، ورواه أبو داود في كتاب البيوع 66 ، ورواه النسائي في كتاب البيوع 21، ورواه مالك في الموطأ في كتاب البيوع 89، ورواه أحمد 3/27 ·
------------
(1)  بداية المجتهد ج2ص271 ·
(2)  رواه البخاري في كتاب البيوع 24-44-74 ، ورواه مسلم في كتاب البيوع 54، ورواه أبو داود في كتاب البيوع 15 ، والنسائي في كتاب البيوع 9 ، 11، ومالك في البيوع 97، وأحمد 1/65 ·
(3)  فتح القدير ج5ص111 ·
(4)  المبسوط ج3ص14 ، فتح القدير ج5ص111 ومابعدها ، البدائع ج5ص462 ·
------------
(1)  المغني ج3ص985 ·
(2)  بداية المجتهد ج2ص281 ·
(3)  المراجع السابقة ·
(4)  جاء في فتح القدير ج5 ص621 "ومن اشترى شيئاً وشرط الخيار لغيره ، فأيهما أجاز جاز الخيار ، وأيها نقض انتقض" ·
------------
(1)  المرجع السابق ص411 ·
------------
(1)  لم يفرق الحنفية في العقود التي تقبل خيار الشرط بين العقود اللازمة من الجانبين أو من جانب واحد - بينما جعل الحنابلة العقود اللازمة من جانب واحد مما لايقبل خيار الشرط ، كذلك جعل الحنابلة الكفالة والحوالة من العقود غير اللازمة وبالتالي فهي لاتقبل خيار الشرط "حاشية ابن عابدين ج4ص25 ، المغني ج3ص495 " ·
(2)  جاء في فتح القدير ج5ص511 "وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه لأن تمام هذا السبب ، الذي هو البيع ، بالمراضاة ·· ولايتم الرضا مع الخيار لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه ، فلم يتم السبب في حق البائع لأنه لايعمل إلا مع وجود الشرط وهو الرضا ، فلا يوجب حكمه في حقه ، فلا يخرج المبيع عن ملكه ، فلهذا جاز تصرفه فيه - فنفذ عتقه فيه - ولو كان في يد المشتري ، ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع لبقاء ملك البائع فيه بلا اختلال ، وبالتعليل المذكور يعرف أن خيار المشتري يمنع خروج الثمن عن ملكه لاتحاد نسبته إلى كل من له الخيار " ·
------------
(1)  جاء في الشرح الكبير على متن المقنع ج4ص07 " ينتقل الملك في بيع الخيار بنفس العقد في ظاهر المذهب ، ولا فرق بين كون الخيار لهما أو لأحدهما أيهما كان ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وعن أحمد أن الملك لاينتقل حتى ينتقض الخيار ، وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي ، وبه قال أبو حنيفة ، إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري ، لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض ·
   وللشافعي قول ثالث ، إن الملك موقوف ، فإن أمضيا البيع تبينا أن الملك للمشتري ، وإلا تبينا أنه لم ينتقل عن البائع · ولنا ، أي للحنابلة ، قول النبي صلى الله عليه وسلم :"من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(أ)· فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه ، وهو عام في كل بيع ، ولأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيدة كالذي لاخيار فيه ، ولأن البيع تمليك بدليل أنه يصح بقوله ملكتك ، فيثبت به الملك كسائر البيع ، لأن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه ، وقد اعتبره الشرع وقضى بصحته فوجب اعتباره كما يقتضيه ويدل عليه لفظه ، وثبوت الخيار فيه لاينافيه " ·
------------
(أ) رواه البخاري في المساقاة 571، ورواه مسلم في البيوع 08، والترمذي في البيوع 52،             والنسائي في البيوع 67"·
(2)  جاء في الشرح الكبير على متن المقنع ج4ص07 " ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه ، ···· وقـال الشافعي : إن أمضيا العقـد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف والنماء المنفصل له ، وإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له ، وإن فسخا العقد ، وقلنا الملك للبائع أو موقوف ، فالنماء له وإلا فهو للمشتري · ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان" (ب) · وهذا من ضمان المشتري · فيجب أن يكون نماؤه للمشتري كما بعد انقضاء الخيار ، ويتخرج أن يكون النماء المنفصل للبائع ، إذا فسخا العقد بناء على قولنا : إن الملك لاينتقل، وأما النماء المتصل فهو تابع للمبيع بأي حال، كما يتبعه في الرد بالعيب والمقابلة " ·
------------
(ب)  رواه الخمسة عن عائشة رضي الله عنها ، وضعفه البخاري وأبو داود وصححه                الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان "سبل السلام              ج2ص405" ، رواه أبو داود في البيوع 17 ، والترمذي في البيوع 25، والنسائي في              البيوع 51 ، وابن ماجة في التجارات 34 ، وأحمد 6/94 ، 802، 722 ·
(1)  جاء في بداية المجتهد لابن رشد ج2ص481،"إن الأصل عند المالكية والشافعية هو أن الحقوق تورث كالأموال ، إلا ماقام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال ، وأن الأصل - عند الحنفية ، هو أن المال يورث دون الحقوق إلا ماقام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال - فموضع الخلاف هـو : هـل الأصل أن تورث الحقوق كالأموال أو لا - ثم بعـد أن بين    اختلافهم في وراثة بعض الخيارات واتفاقهم على البعض الآخر قال : وسبب اختلافهم هو أن من انقدح له في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه ، ومن انقدح له أنه صفة بذي الخيار لم يورثه"أشار إليه الشيخ محمد مصطفى شلبي، المدخل ص506·
------------
(1)  رواه مسلم في كتاب البيوع 4 ، ورواه أبو داود في كتاب البيوع 42-52 ، ورواه الترمذي في البيوع 71 ، والنسائي في البيوع 72 ، وابن ماجة في التجارات 32 ، والدارمي في البيوع 92-03 ، ومالك في البيوع 57 ، وأحمد 1/611، 202 ·
(2)  جاء في البدائع : "إذا  قال بعتك أحد هذه الأثواب الأربعة بكذا ، وذكر خيار التعيين أو سكت عنه - أو قال بعتك أحد هذين الثوبين أو أحد هذه الأثواب الثلاثة بكذا وسكت عن الخيار ، فالبيع فاسد لأن المبيع مجهول - ولو ذكر الخيار بأن قال : على أنك بالخيار تأخذ أيها شئت بثمن كذا وترد الباقي - فالقياس أن يفسد البيع ، وفي الاستحسان لايفسد · وجه القياس أن البيع مجهول ، لأنه باع أحدهما غير عين - وهو غير معلوم ، فكان المبيع مجهولاً فيمنع صحة البيع ، كما لو باع أحد الأثواب الأربعة وذكر الخيار · وجه الاستحسان الاستدلال بخيار الشرط ، والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغبن وكل واحد من الخيارين طريق إلـى دفع الغبن ، وورود الشرع هناك يكون وروداً هنـا ، والحاجة تندفع بالتحري في الثلاثة   لاقتصار الأشياء على الجيد والوسط والرديء ، فيبقى الحكم في الزيادة مردوداً إلى أصل القياس"، "البدائع ج5ص651" ·
 وجاء فـي فتح القدير "وإذا ظهر أن جواز هذا البيع للحاجة إلى اختيار ما هـو الأرفق والأوفق لمن يقع الشراء له حاضرًا أو غائباً ، ظهر أنه لايجوز للبائع بل يختص خيار التعيين بالمشتري ، لأن البائع لاحاجة له إلى اختيار الأوفق والأرفق ، لأن المبيع كان معه قبل البيع ، وهو أدرى بما لاءمه منه ، فيرد جانب البائع إلى القياس ، فلهذا نص في المجرد على أنه لايجوز في جانب البائع ، وذكر الكرخي أنه يجوز ، استحساناً ، لأنه بيع يجوز مع خيار المشتري فيجوز مع خيار البائع ، قياساً على الشرط " فتح القدير ج5ص131 ·
(1)  جاء في المبسوط " ثم نص في هذا الموضع على تقدير الخيار بثلاثة أيام ، وهو الصحيح ، لأن هذا خيار ثبت بالشرط ، فلابد فيه من إعلام المدة ، وإن أطلق ذلك في غير هذا الموضع من الكتب " المبسوط ج31ص55 " · وجاء في فتح القدير :" لايزمن توقيت خيار التعيين بالثلاثة - عند أبي حنيفة - كما في خيار الشرط لأنه أصله ، وعندهما أي مدة تراضيا عليها بعد كونها معلومة " فتح القدير ج5ص231 ·
(2)  شرح المجلة العدلية ج2ص262 ·
------------
(1)  الحطاب ، مواهب الجليل ج4ص524 ·
(2)  فتح القدير ج5ص231 ·
(3)  جاء في البدائع ج5ص162 " حكمة ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين ، وخيار التعيين إليه ··· والآخر يكون ملك البائع أمانة في يده إذا قبضه ، لأن قبضه بإذن المالك لا على وجه التمليك ولا على وجه الثبوت فكان أمانة ، وليس للمشتري أن يأخذهما جميعاً ، لأن المبيع أحدهما" ·
(4)  جاء في المهذب ط1ص362،"لايجوز بيع عين مجهولة ، كبيع ···· وثوب من أثواب ، لأن ذلك غرر من غير حاجة، ويجوز أن يبيع قفيزاً من صبرة لأنه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها، فزال الغرر " الشرح الكبير على متن المقنع ج4ص17 ·
------------
(1)  المبسوط ج31ص55 ، الحطاب ج4ص324 ·
------------
(1)  المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ، محمد مصطفى شلبي ص716 ·
(2)  المهذب ج1ص362 ·
(3)  فتح القدير ج5ص041 ·
(4)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3ص42 ·
------------
(1)  المغني ج4ص47 ومابعدها ·
(2)  رواه مسلم في البيوع 71-42-52-72 ، ورواه أبو داود في البيوع 64 ، ورواه الترمذي في البيوع 92 ، ورواه النسائي في البيوع 41-81 ، والإيمان 92 ، ورواه ابن ماجة في التجارات 24 ، والديات 2 ، ورواه الدارمي في النذور 7 ، والديات 2، وفي البيوع 91-32 ، وفي الوصايا 32 ، ورواه أحمد 3/84 ·
------------
(1)  يقول الكاساني في تعليل ذلك : "وإنما كان كذلك لأن المبيع إذا كان مما لايتعين بالتعيين ، لا ينفسخ العقد برده ، لأنه إذا لم يتعين للعقد لايتعين للفسخ ، فيبقى العقد ، وقيام العقد يقتضي ثبوت حق المطالبة بمثله ، فإذا قبض برده وهكذا إلى مالا نهاية ، فلم يكن الرد مفيداً ، بخلاف ما إذا كان عيناً ، لان العقد ينفسخ برده ، لأنه يتعين بالعقد ، فيتعين في الفسخ أيضاً ، فكان الرد مفيداً " بدائع الصنائع ج5ص292 " ·
(2)  فتح القدير ج5ص141 ·
------------
(1)  جاء في فتح القدير : " باب خيار الرؤية قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذلك يمنع لزوم الحكم ، واللازم بعد التمام " فتح القدير ج5ص731" وجاء في البدائع " إن شراء مالم يره المشتري غير لازم ، لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة"البدائع ج2ص292" ·
(2) جاء في البدائع ج5ص292 " إن شراء مالم يره المشتري غير لازم ·· لأن جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجد خللاً فيه ، واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار ولأن من الجائز اعتراض الندم لما عسى لايصلح له إذا رآه فيحتاج إلى التدارك ، فيثبت الخيار لإمكان التدارك عند الندم نظراً له ، كما ثبت خيار الرجعة شرعاً نظراً للزوج تمكيناً له من التدارك عند الندم " ·
------------
(1)  جاء في القوانين الفقهية لابن جزي ص652 ، يجوز في المذهب بيع الشيء الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة ، وأجازه أبو حنيفة من غير صفة ولا رؤية ، ومنعه الشافعي مطلقاً ويشترط في المذهب في المبيع على الصفة خمسة شروط : الأول - ألا يكون بعيداً جداً ، كالأندلس وأفريقية · الثاني : ألا يكون قريباً ، كالحاضر في البلد· الثالث : أن يصفه غير البائع· الرابع : أن يحضر الأوصاف المقصودة كلها · الخامس : ألا ينقد ثمنه بشرط إلا في المأمون، كالعقار ، ويجوز النقد من غير شرط ، ثم إن خرج المبيع على حسب الصفة والرؤية لزم البيع ، وإن خرج على خلاف ذلك فللمشتري الخيار " ·
(2)  جاء في بداية المجتهد لابن رشد ج2ص721 · المبيعات على نوعين - مبيع حاضر مرئي فهذا لاخلاف في بيعه - ومبيع غائب أو متعذر الرؤية ، فهنا اختلف العلماء - فقال قوم : بيع الغائب لايجوز بحال من الأحوال ، لا إذا وصف ، ولا إذا لم يوصف ، وهذا أشد أقوال الشافعي ، وهو المشهور عند أصحابه ، أعني أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز ، وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته - وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ، ثم له إذا رآها الخيار ، فإن شاء أنفذ البيع ، وإن شاء رده ، وكذلك البيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة ، وعند مالك : أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم ، وعند الشافعي : لاينعقد البيع أصلاً في الموضعين ، وقد قيل في المذهب : يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار ، خيار الرؤية ، وقع ذلك في المدونة ، وأنكره عبدالوهاب ، وقال : هو مخالف لأصولنا " ·
------------
(1)  جاء في المهذب ج1ص362 : "ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها ، فإن علم الجنس والنوع ، بأن قال : بعتك الثوب المروي الذي في كمي ، أو الفرس الأدهم الذي في إصطبلي ، ففيه قولان : قال في القديم : ·· يصح ويثبت له الخيار إذا رآه - لما روى ابن أبي مليكة أن عثمان رضي الله عنه ابتاع من طلحة أرضاً بالمدينة ناقلة بأرض له في الكوفة ، فقال عثمان : بعت مالم أره ، فقال طلحة إنما النظر إليَّ لأني ابتعت وأنت قد رأيت ما ابتعت ، فتحاكما إلى جبير بن مطعم ، فقضى على عثمان أن البيع جائز ، وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيباً · وقال في الجديد : لايصح لحديث أبي هريرة (أ) : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر -وفي هذا النوع غرر ·· فإذا قلنا بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع إلى ذكر الصفات أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها أنه لايصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه - والثاني : لايصح حتى تذكر الصفات المذكورة - والثالث : أنه لايفتقر إلى ذكر شيء من الصفات وهو المنصوص في الصرف ، لأن الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار إذا رآه ، فلا يحتاج إلى ذكر الصفات ، فإن وصفه ثم وجده على خلاف ماوصف ، ثبت له الخيار ، وإن وجده على ماوصف أو أعلى ففيه وجهان : أحدهما : لاخيار له لأنه وجده على ماوصف ، فلم يكن له خيار كالمسلم فيه - والثاني : أن له الخيار لأنه يعرف بيع خيار الرؤية فلا يجوز أن يخلو من الخيار ، وأما إذا رأى المبيع قبل العقد ثم غاب عنه ثم اشتراه ، فإن كان مما لايتغير كالعقار وغيره ، جاز بيعه ، وقال أبو القاسم الأنماطي : لايجوز في قوله الجديد لأن الرؤية شرط في العقد ، فاعتبر وجودها في حال العقد كالشهادة في النكاح ، والمذهب الأول لأن الرؤيةتراد للعلم بالمبيع ، وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة فعلى هذا إذا اشتراه ثم وجده على الصفة الأولى أخذه ، وإن وجده ناقصاً فله الرد لأنه ما التزم العقد فيه إلا على تلك الصفة ·· " ·
      ------------
(أ)  رواه مسلم  في البيوع 4 ، ورواه أبو داود في البيوع 4، ورواه النسائي في البيوع 72 ،             ورواه ابن ماجة فـي التجارات 23 ، ورواه الدارمي فـي البيوع 93 ، ورواه أحمد              2/052/672 ·
------------
(1)  جاء في المغني ج4ص47 ، " وفي بيع الغائب روايتان : أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لايصح بيعه ، وبهذا قال الشعبي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي رواية أخرى أنه يصح وهو مذهب أبي حنيفة ، والقول الثاني للشافعي ، وهل يثبت خيار الرؤية ؟ على روايتين : أشهرهما ثبوته ، وهو قول أبي حنيفة ، واحتج من أجازه بعموم قول الله تعالى :  وأحل الله البيع  وروي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما بالكوفة والأخرى بالمدينة ، فقيل لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال : ما أبالي لأني بعت مالم أره ، وقيل لطلحة فقال : لي الخيار لأنني اشتريت مالم أره ، فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة ، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع ، ولأنه عقد معاوضة فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح ، ولنا ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن بيع الغرر " رواه مسلم" ولأنه باع مالم يره ، ولم يوصف له فلم يصح - كبيع النوى في التمر - ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم - والآية مخصوصة بالأصل الذي ذكرناه ، وأما حديث عثمان وطلحة ، فيحتمل أنهما تبايعا بالعينة على أنه قول صحابي ، وفي كونه حجة خلاف ، ولايعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنكاح لايقصد منه المعاوضة ، ولا يفسد بفساد العوض ، ولا بترك ذكره ، ولا يدخله شيء من الخيارات ، وفي اشتراط الرؤية  مشقة على المخدرات ، وإضرار بهن ، على أن الصفات التي تعلم بالرؤية ليست هي المقصودة في النكاح ، فلا يضر الجهل بها بخلاف البيع ، فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : "من اشترى مالم يره فهو بالخيار إذا رآه " والخيار لايثبت إلا في عقد صحيح  ، قلنا هذا يرويه عمر بن إبراهيم الكردي وهو متروك الحديث ، ويحتمل أنه بالخيار بين العقد عليه وتركه ، إذا ثبت هذا فإنه يشترط رؤية ماهو مقصود بالبيع كداخل الثوب ······ ، فلو باع ثوباً مطوياً أو عيناً حاضرة لايشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله ، كان كبيع الغائب ، وإن حكمنا بالصحة فللمشتري الخيار عند رؤية البيع في الفسخ والإمضاء ، ويكون على الفور " ·
------------
(1)  جاء في المغني ج4ص47 ومابعدها : "وفي بيع الغائب روايتان : أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لايصح بيعه ، وبهذا قال الشعبي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي، وفي رواية أخرى أنه يصح ، وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي ، وهل يثبت خيار الرؤية على روايتين أشهرهما ثبوته وهو قول أبي حنيفة"·
------------
(1)  يسمى عند الإمام مالك بخيار النقيصة ، كما يسمى خيار الشرط بخيار التروي ·
(2)  محمد مصطفى شلبي - المدخل ص606 ·
(3)  البدائع ج5ص472 ·
------------
(1)  المرجع السابق ص792 ·
(2)  رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لاتصروا بالإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر" متفق عليه ، ولمسلم "فهو بالخيار ثلاثة أيام "وفي رواية للبخاري عن ابن مسعود موقوفاً"من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً " وزاد الإسماعيلي "من تمر"· سبل السلام ج2ص894 وص205، رواه البخاري في البيوع 46، ومسلم في البيوع 11، وأبو داود في البيوع 64 ، والنسائي في البيوع 41 ، ومالك في البيوع 69 ، وأحمد 2/242 ·
(3)  البدائع ج4ص472 ·
------------
(1)  وعند المالكية ، قد يكون عيباً يوجب الخيار سوى الجوار في الدار المستأجرة ، ومايلحق الشيء من أوهام العامة ، كأن تكون الدار شؤماً أو أن تكون مشهورة بعوافر ، الجان ، الحطاب ج4ص634 ·
------------
(1)  المهذب ج1ص582 ·
------------
(1)  ويختلف حكم البراءة من العيب ، في مذهب الشافعي ، جاء في المهذب ج1ص882 ، " إذا باع عيناً بشرط البراءة من العيب ففيه طريقان : أحدهما ·· أن المسألة على ثلاثة أقوال ، أحدها أنه يبرأ من كل عيب ، لأنه عيب رضي به المشتري فبرىء منه البائع كما هو أوقفه عليه · والثاني : لايبرأ من شيء من العيوب ، لأنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة ، كالأجل المجهول ، والرهن المجهول · والثالث : أنه لايبرأ إلا من عيب واحد هو العيب الباطن في الحيوان الذي لايعلم به البائع ·· لأن الحيوان يفارق ماسواه ، لأنه يغتذي بالصحة والسقم ، وتحول طباعه ، وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى ، فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه ، لأنه لاسبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه · وهذا المعنى لايوجد في العيب الظاهر ولا في العيب في غير الحيوان ، فلم يجز التبري منه مع الجهالة ، والطريق الثاني : أن المسألة على قول واحد ، وهو أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به ، ولا يبرأ من غيره " ·
------------
(1)  يقول الكاساني ، في هذا المعنى ، البدائع ج5ص182 ، " وأما كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثبوته ، فالمبيع لايخلو إما أن يكون في يد البائع أو في يد المشتري ، فإن كان في يد البائع ينفسخ بقول المشتري رددت ، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي بإجماع ، وإن كان في يد المشتري لاينفسخ إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله ينفسخ بقوله : رددت من غير الحاجة إلى القضاء ولا إلى رضاء البائع ·
  وأجمعوا على أن الرد بخيار الشرط يصح من غير قضاء ولا رضاء ، وكذلك الرد بخيار  =  ------------
==   الرؤية متصلاً بلاخلاف بين أصحابنا ، وجه قول الشافعي رحمه الله أن هذا نوع فسخ فلا تفتقر صحته إلى القضاء ولا إلى الرضاء ، كالفسخ بخيار الشرط بالإجماع وبخيار الرؤية على أصلكم ،ولهذا لم يفتقر إليه قبل القبض وكذا بعد ، ولنا أن الصفقة تمت بالقبض ، وأحد العاقدين لاينفرد بفسخ الصفقة بعد تمامها كالإقالة ، وهذا لأن الفسخ يكون على حسب العقد لأنه يرفع العقد ، ثم العقد لا ينعقد بأحد العاقدين ، فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قضاء القاضي ، بخلاف ماقبل القبض ، لأن الصفقة قبل القبض ليست بتامة ، بل تمامها بالقبض ، فكان بمنزلة القبول ، كأنه لم يسترد ، بخلاف الرد بخيار الشرط ، لأن الصفقة غير منعقدة في حق الحكم مع بقاء الخيار فكان الرد في معنى الدفع والامتناع من القبول ، وبخلاف الرد بخيار الرؤية لأن عدم الرؤية منع تمام الصفقة لأنه أوجب خللاً في الرضا ، فكان الرد كالدفع ، أما ههنا إذ الصفقة قد تمت بالقبض ، فلا تحتمل الانفساخ بنفس الرد من غير قرينة القضاء أو الرضا ، والله عز وجل أعلم " ·
(1)  البدائع ج5ص473 ·
------------
(1)  المهذب ج1ص482 ·
(2)  القوانين الفقهية ص762 ·
(3)  الشرح الكبير على متن المقنع ج4ص68 ·
(4)  البدائع ج4ص672 ، المغني ج4ص57 ، المهذب ج1ص092 ، بداية المجتهد ج2ص541 ·
------------
(1)  وعند الإمام مالك للمشتري أن يرد المبيع ، في هذه الحالة ، ويرد معه أرش النقصان ، يقول ابن جزي "القوانين الفقهيةص662"، المسقط الرابع حدوث نقص المبيع ، عند المشتري فهو بالخيار إن شاء رده ورد أرش العيب الحادث عنده وإن شاء تمسك به وأخذ أرش العيب القديم، والأرش قيمة العيب ، وقال الشافعي (أ) وأبو حنيفة (ب) ليس له الرد، وإنما يأخذ أرش العيب ·
------------
(أ)  المهذب ج1ص092 ·
(ب)  البدائع ج4ص57 ·
------------
(1)  البدائع ج5ص682 ·
------------
(1)  المرجع السابق ·
------------
(1)  المغني ج4ص6 ·
(2)  جاء في المهذب ج1ص722 : "وإذا انعقد البيع يثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار من الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا " · وجاء في المغني ج4ص6 ، " ·· أن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه ، ولاخلاف في لزومه بعد التفرق ، والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقاً ، لأن الشارع علق عليه حكماً ولم يبينه ، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والاحتراز " ·
(3)  المغني ج4ص6 ·
------------
(1)  جاء في الهداية (فتح القدير ج5ص78) : "وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ، ولاخيار لواحد منهما إلا من عيب وعدم رؤية " ·
(2) وجاء في المدونة الكبرى (ج01ص02) " قلت لابن القاسم هل يكون البيعان بالخيار مالم يتفرقا في قول مالك ؟ قال : قال مالك لاخيار لهما وإن لم يتفرقا · قال : قال مالك " البيع كلام ، فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ، ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه ،وقال  في حديث ابن عمر " البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار مالم يفترقا إلا بيع الخيار " ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه " ·
(3) متفق عليه واللفظ لمسلم ، سبق تخريج الحديث ·
(4)  سبل السلام ج3ص7 ·
------------
(1)  رواه الخمسة إلا ابن ماجة ، ورواه الدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود ·
(2)  سورة النساء الآية 92 ·
(3)  سورة البقرة الآية 282 ·
(4)  سبل السلام ج3 ص7 ·
(5)  سبل السلام ج3ص7 ·
------------
(1)  المهذب ج1 ص 752 ·
(2)  المغني ج4 ص6 ·
------------
(1)  المهذب ج1ص752 ، المغني ج4ص6 ·
(2)  مختصر الطحاوي ص47 ·
------------
(1)  حاشية ابن عابدين ج4ص175 ·
------------
(1)  المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ، محمد مصطفى شلبي ص136 ·
------------
(1)  الشرح الكبير مطبوع مع المغني ج4ص08 ·
(2)  من حديث أبي هريرة المتفق عليه ، ولمسلم " فهو  بالخيار ثلاثة أيام" وفي رواية له علفها البخاري ، ورد معها صاعاً من طعام لاسمراء" · قال البخاري : والتمر أكثر ، سبل السلام ج2ص894 ، سبق تخريجه ·
(3)  من حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال : " ماهذا ياصاحب الطعام ؟ " قال : أصابته السماء يارسول الله ، فقال : " أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غش فليس مني" رواه مسلم ، سبل السلام ، ج2ص205 ،"رواه مسلم في كتاب الإيمان 561، ورواه الترمذي في البيوع 27 -52" ·
(4)  الشرح الكبير ج4ص77 ·
(5)  البدائع ج5ص182 ·
------------
(1)  رواه البخاري في البيوع 46 ، ورواه مسلم في البيوع 11 ، وأبو داود في البيوع64 ، والنسائي في البيوع41 ومالك في البيوع 69 ، وأحمد2/242 ·
------------
(1)  الغبن في اللغة غبنه في البيع ، خدعه ، وبابه ضرب ، وقد غبن فهو مغبون ولا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي ، أي الخداع ، فهو خداع البائع للمشتري ·
(2)  الشرح الكبير مع المغني ج4ص77 ·
(3)  متفق عليه واللفظ للبخاري أخرجه البخاري في كتاب البيوع 27 ·
(4)  فتح الباري ج4ص652 ، نيل الأوطار ج5ص661،المغني ج4ص812 ·
------------
(1)  رواه مسلم في البيوع 61-71 ، وأبو داود في البيوع 34 ، والترمذي في البيوع 21، والنسائي في البيوع 81 ، وابن ماجة في التجارات 61 ، والدارمي في البيوع 32 ، وأحمد 4/412 ·
(2)  المهذب ج1ص982 ·
(3)  بداية المجتهد ج2ص541 ·
------------
(1)  الشرح الكبير مع المغني ج4ص87 ·
(2)  رواه البخاري في البيوع ، ورواه مسلم في البيوع برقم 6151 ·
(3)  الشرح الكبير مع المغني ج4ص97 ، البدائع ج5ص282 ، المهذب ج1ص092 ، بداية المجتهد ج2ص641 ·
(4)  الشرح الكبير مع المغني ج4ص97 ·
------------
(1)  الشرح الكبير مع المغني ج4ص97 ، البدائع ج5ص282 ، المهذب ج1ص092 ، بداية المجتهد ج2ص641 ·
------------
(1)  سورة البقرة من الآية 581 ·
(2)  مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج2ص12 ·
� منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة





